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 التشكــــــــــــــــرات 

نحمد الله سبحانه وتعالى بأن وفقنا لإتمام هذا العمل، ونصلي  
 .-صلى الله عليه وسلم –ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد  

بعون الله  وتوفيقه )وما توفيقنا إلا الله( انتهينا من إنجاز هذا  
واليأس والرجاء والصبر    البحث بعد مشوار طويل حافـل بالعياء

 والطموح وهدف

 الوصول إلى مبتغانا

يسرنا أن نتقدم بخالص الشكر ووافر الامتنان على ما وجدنا وما  
أوتينا وما كان لنا من نصح وتوجيه وإرشاد لمن يستحق الشكر  

 الى  بمعنى عبارة الشكر والتقدير خاصة  

  الاستاذ الدكتور سردو محمود الذي اشرف علي بتوجهاته
لاعداد هذه المذكرة و الى اساتذة لجنة المناقشة جيرون الهامل  

 ذة  ــــــــــــــــــــــل اساتــــــوالى ك  واــــا و الاستاذة رحمون نصيرة عضـــــرئيس

 .كلية الحقوق بجامعة جيلالي بونعامة بخميس مليانة  

 عبد الله رزيقة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 لإهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءا

انه  حل الذي رزقني العقـل و حسن التوكل عليه سبـــــــاشكر المولى عز وج  أولا
 .....فـالحمد لله على كل حال.  إياهاو تعالى ، وعلى نعمه الكثيرة التي رزقني  

، و    الصغرلي درب العلم و المعرفة ، و حرصا علي منذ    أنارامن    إلى
قـلبي    إلىاجتهدا في تربيتي و الاعتناء بي ، والداي الحبيبان القريبان  

 جعل الله قبره روضة من رياض الجنة  أبيو  اطال الله عمرها    أمي

 منهما  أعظمفـلا شيء عندي افخر به  

"    رؤي و اروىجانبي و  الكتكوتان "   إلى  تي طالما وقفتي التزوج  إلى
 اللذان ليس لي غيرهما

 و كل فرد من العائلة .  أخواتيو    إخوتيكل من    إلى

، و كل من اشرف    أستاذاتيو    أساتذتي  إلىكما اهدي تحياتي الخالصة  
من المولى عز و جل ان يجمعني و    اارجو ،    ألان  إلىعلى تعليمي منذ الصغر  
 أمين...........في جنانه الواسعة    إياهم

الدولة بالعطاف و كل من ساهم    أملاكالعمل عمال مفتشية    أصدقـاء  إلى
 بعيد  أوبمساعدتي من قريب  

 عبالله رزيقة                                                       
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 ةـــــــــمقدم
مختلفة في تسيير المرفق العمومي و من بين هذه الطرق للدولة طرق متعددة و  إن      

ها و منها من تشترك في التابعة ل الإداريةمنها من تقوم باستغلالها بنفسها عن طريق هيئاتها 
دارتهاتسييرها و  هذا المرفق العام و يكون هذا  إدارةخاصة تساهم في  أشخاصو  أفرادمع  ا 
الذي يعتمد على فرض رسوم على صاحب الامتياز الذي عن طريق عقد الامتياز و  الأخير

م من خلال استغلالهم الخدمات التي يقرها له أداءبدوره يتقاضى على المنتفعين رسوم مقابل 
 لتلك المرفق العمومي.

المرفق  إدارةو ابرز العقود التي تعتمد عليها الدولة في  أشهرو يعد عقد الامتياز من        
سواءا  الأخرىللعقد الذي يختلف عن العقود  الإداريةالعام و الذي يحدد من خلاله الطبيعة 

مميزات ق العام الذي بدوره يخضع لشروط و من الناحية الموضوعية للاتصال المباشر بالمرف
بطريقة مباشرة و التي يتعين على  الإدارةالقانوني و الذي تعترضه  إطارهخاصة من خلال 

شروطها التعاقدية التي تراها مناسبة لتسيير المرفق  إلىصاحب الامتياز قبولها و الخضوع 
 .للأفرادتحقيق المنفعة العامة  بإمكانهاالظروف التي  أحسنالعمومي في 

عليها  أطلقالمرفق العام التي  إدارةعقود  إلى الإداريو ينتمي عقد الامتياز          
 عقد تفويض مرفق عام " " تسمية  موحدة و هيالقرن العشرين  أواخرالمشرع الفرنسي في 

 أخرلشخص و الذي بموجب هذا الاتفاق يفوض شخص تابع للقانون العام ) المفوض ( 
بكل ما يحمله التسيير من أرباح ( مهمة تسيير مرفق عام بكل مسؤولية و المفوض له)
 خسائر.و 

علاقة قانونية بين الدولة و المؤسسات  إحداث إطارو لقد كرس عقد الامتياز في         
طير العلاقة بين الدولة و الجماعات المحلية أت إطارالخاصة و استعمل كذلك في  أوالعامة 
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و بعض المنشات  الفلاحي أوالعمومية ذات الطابع السياحي  الأملاكالحال في كما هو 
 .الصناعية

الامتياز مع ظهور المؤسسات الاشتراكية التي تخضع  أسلوبللعلم كذلك انه تراجع و         
بنفسها و  منشآتهاتي تولت طريقة تسيير النمط السياسي الاشتراكي في بعض الدول ال إلى

لاسيما  1967هذا ما اعتمدته الجزائر في بداية السبعينات باستحداث قانون البلدية لسنة 
 . 136المادة  1969و قانون الولاية لسنة  220المادة 

 90/03و القانون  83/17عرف تقهقر اكبر مع استحداث و صدور قانون المياه و          
 المتضمن قانون الولاية . 90/09ق بالبلدية و القانون و المتعل

 إمكانيةمنه على  55و التي نصبت المادة  11/10و حتى مع تعديل قانون البلدية       
من نفس القانون جاءت  149المادة  أنتسيير بعض المصالح البلدية بطريقة الامتياز علما 

تزويد بالمياه الاز و هي : ـــون محل امتيــــــتك أنعلى سبيل الحصر للمصالح التي يمكن 
، صيانة  الأخرىالصالحة للشرب و صرف المياه المستعملة ، النفايات المنزلية و الفضلات 

المغطاة و الموازين العمومية ،  الأســـواقالعمومية ،  الإنارةالمرور ،  إشارةالطرق و 
البلدية ، الخدمات  مذابحعي ، و مساحات التوقف ، المحاشر ، النقل الجما الحظائــــر

الجنائزية و تهيئة المقابر و صيانتها بما فيها مقابر الشهداء ، الفضاءات الثقافية التابعة 
 ، فضاءات الرياضة و التسلية التابعة لأملاكها، مساحات الري...... لأملاكها

التوجه  تعود من جديد تماشيا مع 1989الدولة الجزائرية و بعد دستور  أن إلا     
ولوجي للدولة الذي فرض عليها تغيير تسيير بعض النشاطات و هذا  عن طريق ـــــــديالإ

 بإزالةلفائدة الشركات الخاصة بعد فشل التسيير الكلاسيكي لها و هذا  المشاءاتتحرير هذه 
 ظهور التعاون بين القطاع العام و القطاع الخاص . إلى أدىالاحتكار ما 

جديدة كانت غير مكرسة  آلياتفرض عليها استخدام  بالأحرى أوبالدولة  ىأدهذا التغيير  أن
 آليةمنح الامتياز الذي يعد  أسلوباستخدام  الأساليبو من بين هذه  الإداريفي القانون 
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مرنة و سهل الاستعمال و يتماشى مع التحولات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية في 
از هو من بين العقود الغير مسماة كونه وسيلة من وسائل نفس الوقت ذلك لان عقد الامتي

الانتفاع للدولة و التحرر الاقتصادي مع حفاظ الدولة على حقها في الرقابة كسلطة من جهة 
و الحفاظ على تسيير المرفق العام الذي يقدم خدمة عمومية ذات المصلحة العامة من جهة 

التعليمة  أكدتهتسيير المرفق العام و هذا ما  لمبدأو هذا بصفة دائمة و مستمرة تطبيقا  أخرى
اعتبرته الطريقة و  يرهاجتأالمتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية و  3.94/842الوزارية 
 ملائمة لتسيير المرافق العمومية المحلية. الأكثر

ون العام ـــــضمن القان لـــــذا الموضوع يدخـــــهون دراسة ـــــللموضوع لك اختيارناو يعود سبب    
العلمية و العملية في عدة نقاط منها الموضوعية و  أهميته( حيث تظهر الإداريالقانون  )

 منها الذاتية:

ظمه بقانون خاص بل وردت المشرع الجزائري لم ين أناصة و ختناول مختلف القوانين  :أولا
 متفرقة. أحكامه

 كونه موضوع جديد بالنسبة لنا.: قلة الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع ثانيا

بها عقد الامتياز كطريقة لتسيير المرفق  أضحىالبالغة التي  الأهمية: المكانة و  ثالثا
و الاستغلال  الذي  الإنشاءيتحملها صاحب الامتياز من ناحية  أعباءهالعمومي و هذا لكون 

يتطلبه لتحسين نوعية الخدمة العمومية و التي تتناسب مع المتطلبات الكثيرة و المتزايدة 
 للمواطنين.

و قد اخترنا هذا الموضوع كذلك كدوافع ذاتية كونه يهمني في الحياة العملية بصفتي موظف 
فيه  أرىئيسي و الذي الدولة لولاية عين الدفلى و هذا في رتبة مفتش ر  أملاكفي مديرية 

 ة ــــــــــناجح و فعال في تسيير المرفق العمومي في الوقت الحالي خاصة بعد تبني الدول أسلوب
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ة الانفتاح على العالم الخارجي نظام اقتصادي حر و حرية المنافسة الذي فرضته سياس
العام  رورة التعاون بين القطاعتشجيع الاستثمار الوطني و الأجنبي مما يستدعي ضو 
 القطاع الخاص في ظل عدم استطاعة الدولة على السيطرة عليها.و 

بكل جوانب  الإحاطةو في ظل ما تم طرحه من خلال هذه المقدمة البسيطة و قصد 
عقد الامتياز من خلال دراستنا لمفهوم  أثارهاالتي  الإشكالات أهمالموضوع نحاول معالجة 

 ؟ كيــــــف نظـــــم المشــــرع الجزائــــــــــــــــــري عقـــــــــــــــــــــد الامتيــــــــــــــــازاز و ــــــــد الامتيــــــعق

مختلف القوانين التي تناولها موضوع  إلىلابد من الرجوع  الإشكاليةعلى هذه  للإجابة
جانب  إلىلي المقارن دراسة تحليلية استخدمنا فيها المنهج التحلي إتباعنا أرتيأالامتياز حيث 

الذي تناولنا من خلاله أهم النقاط معتمدين على مصدر التشريع الجزائري المنهج الوصفي 
في هذا المجال إضافة إلى ذلك استعنا ببعض الدراسات الفقهية و على هذا الأساس قسمنا 

 .(02)اثنيـــــــــن نــــــــدراستنا إلى فصلي

مبحثين ول ماهية عقد الامتياز و الذي قسمنا بدوره إلى حيث سنتناول في الفصل الأ      
 ( حيث:02)اثنين 

   مختلف ز و هذا عن طريق طرحفهوم عقد الامتيام  المبحث الأول فيتناول 
عقد  أركان و الخصائصجانب دراسة  إلى القضائية وكذا القانونيالفقهية و  التعريفات
 .الامتياز

  تمييزه عن طبيعة القانونية لعقد الامتياز و ال من خلالهفقد تناولنا أما  المبحث الثاني
 وكذا منح الامتياز باقي العقود الأخرى

القضائية المخولة لتسوية قمنا بدراسة الوسائل القانونية و وفيما يخص الفصل  الثاني فقد 
 ( كذلك.02) مبحثين اثنين في  عقود منح الامتياز في ظل التشريع الجزائري
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 د الامتيازـــــة عقــــــــ: ماهي الأولالفصل 

المرفق العمومي في ظل تزايد الحاجات لتباين مفهوم عقد الامتياز كنظام حديث لتسيير       
العامة للأفراد و عجز السلطات العامة على تلبيتها ، أدى إلى صدور العديد من القوانين التي 

 الفروعتحكم هذا النوع من العقود على حسب المرافق القطاعية مما أدى إلى ظهور فرع من 
التي تنظمه كونه يتماشى مع تصورات المرفق ، و بالتالي في ظل  الأحكامالقانونية في مختلف 

يعتمد عليه لتنظيم و تسيير المرفق العام و الذي  لأحكامهغياب نص تشريعي جامع و مانع 
ماهية  نظمتلف القوانين القطاعية التي ــــــمخت إلى الأولفي هذا الفصل  رقـــنا التطـرض عليـــيف

تعريف بال بداية مفهوم عقد الامتياز, دراسة أردنا الأول, المبحث اثنين  في مبحثين عقد الامتياز
اجتمعت مختلف القوانين على اعتبار انه تصرفا قانونيا ثنائي  قد( ، و أول) مطلب  1 به

 الأخرى ودـــــــــــــــبقية العقك تكان إذا أركان مامن اختلفت في ضبط ما يقوم عليه  أنها إلاالجانب 
جانب  إلى ,مطلب ثاني (ال)في  هالرض ــــــالتع يتوجب التي هأركانلب من دراسة ـــــذي يتطــــــــــــالو 

هذا فيما يخص  ( لثمطلب ثا ) الأخرىالخصائص التي تميزه عن باقي العقود  استظهار
 .الأولالمبحث 

 التكييف القانوني لعقد الامتياز اوالمبحث الثاني قد ارتأينا عرض الطبيعة القانونية  أما    
( مطالب  03و مجالات منح عقد الامتياز من خلال ثلاثـــة ) الأخرىوتمييزه عن باقي العقود 

 هتمييز قمنا ب )مطلب ثاني ( وأما ,جاء فيه التكييف القانوني لعقد الامتياز (مطلب أول), أيضا
المجالات التي يمسها  إلى الإشارةبنا  دربجكما كان ,عقد الامتياز عن باقي العقود المشابهة له 

 . عقد منح الامتياز) مطلب ثالث (

 

 
                                                           

التخرج من اجل الحصول على شهادة ماجستير في القانون  ةكلي نعيمة ، النظام القانوني لقعد الامتياز في الجزائر ، مذكرأ 1 

 .09، ص  2013السنة ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 
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 : مفهوم عقد الامتيازالأولالمبحث 

حيث  تياز تعريف بعقد الام إلى الأمرلبيان مفهوم عقد الامتياز ، نتعرض في بداية       
ثم نقوم بدراسة  أولالتعريف القانوني كمطلب  الأخيرو في  تناول التعريف الفقهي و القضائي

 . في المطلب الثالث خصائص عقد الامتياز المطلب الثاني وفي   أركان

  التعريف بعقد الامتياز  :الأولالمطلب 

انتشر في كافة  الذيتسيير المرفق العمومي  أساليبمن  أسلوبيعتبر عقد الامتياز           
لتسيير  ليبراليةمن فرنسا التي تعتبر مهد له التي كرست به نهج جديد كوسيلة  ابتداءدول العالم 

على اعتبار انه توكيل مهمة لمرفق العمومي و التي خصمت له بعض النصوص القانونية ا
 لتامين تسيير هذا المرفق. أخرشخص  إلىللشخص العام ) تسيير المرفق (  أصلية

هذا العقد لارتباطه بالمرفق العمومي بمفهومه المرن و تأثيره بأنظمة  لأهميةو نظرا         
ة ـــص بعض المرافق الحيويمتفرقة خاصة في ما يخ أحكاماالحكم السائدة ، مما يجعله يصدر 

اء ــــــــــر الفقهو هذا ما يحتم علينا الوقوف على تعريف جامع لعقد الامتياز في نظ و الهامة 
ف القانوني لهذا العقد ـــــا التعريذــــــــالتعريف القضائي ) الفرع الثاني ( و ك ( و الأولالفرع )
 الفرع الثالث ( .)

 الفرع الأول : التعريف الفقهي لعقد الامتياز
في توفير اهتم الفقهاء بتحديد مفهوم و تعريف عقد الامتياز الإداري لدوره الفعال        

غير مسمى لدى غالبية جمهور الفقهاء بما فيها الجزائر  الخدمات للجمهور خاصة و انه عقد
 .لم يكن كذلك في غيرها من الدول  إنو 
 

 

1 
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   العمومية ، تمسى مانحة  الإدارةعقد تمنح بموجبه "  بأنه لباد رالدكتور ناصعرفه
معنوي رئيس صاحب الامتياز حق تسيير مرفق عمومي  أوالامتياز لشخص طبيعي كان 

، و بالمقابل يستلم  الإدارةلمدة محددة ، و يستغل صاحب الامتياز هذا المرفق تحت رقابة 
 .1" الأتاوةو يحدد هذا العقد   مبلغ مالي الذي يدفعه المنتفعين من الخدمة المرفقية

  

العناصر التي يتعين توفيرها في عقد  لأهمو من خلال التعريف يلاحظ انه قد تعرض         
 الامتياز و التي تميزه عن غيره من العقود.

  التسيير يتولى من خلاله  أسلوب"  بأنه  محيو الأستاذ احمدالباحث و عرفه كذلك
مرفق خلال فترة  أعباءز شخص )و هو شخص خاص بصورة عامة( يسمى صاحب الامتيا

 .  2"دخل الوارد من المنتفعين بالمرفقال ، فيتحمل النفقات و يستلممن الزمن
 نجد انه يهمل الطابع التعاقدي ، و لا يركز على طبيعة مهام التسيير.و من خلال التعريف  
 رافــــــــــــــالأطيتعهد احد  إداريفعرف عقد الامتياز على انه " عقد  عمار عوابديالدكتور  أما 
ة او ــــــــــــــــــــــــــــالقيام على نفقته و تحت مسؤوليته المالية بتكليف من الدول أو الشركات بمقتضاه 

خدمة عامة للجمهور بمقابل  لأداءو طبقا للشروط التي توضع لها  الإداريةجهاتها  إحدى
 .3" الأرباحعلى  هاستيلائالتصريح له لاستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن و 

 الأفراد دأحه ـــــــــــــــــــــيتعهد بموجب إداري" عقد  هــــــــــــبأن حمادة عبد الرزاقعرفه الدكتور  و كذلك  
 الشركات بمقتضاه القيام على نفقته و تحت مسؤوليته المالية و بعماله بتكاليف من الدولة أو

 

                                                           

 .198،ص2007الوجيز في القانون الإداري ، الطبعة الأولى ديوان  المطبوعات الجامعية ، الجزائر  ناصر لباد : 1 

 , 1990احمد محيو ، محاضرات في المؤسسات الإدارية ، الطبعة الخامسة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  2 

 .440ص 

 ,198، ص  2007عة الرابعة ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،، الطبالقانون الإداري ، الجزء الثاني عمار عوابدي ،3 
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خدمة عامة للجمهور عن طريق  بأداءشروط التي توضع لوحداتها المحلية و طبقا ل إحدى أو 
 .1"الزمن مقابل رسوم يحصلها من المنتفعين  مرفق عام اقتصادي لمدة محدودة من إدارة

في بعض الدول مثل  المسماةالعقود  أشهرمن  الإداريكما يعتبر عقد الامتياز           
" الذي عرفه بدوره انه عقد  على حسب الدكتور " سلمان محمد الطماويجمهورية مصر 

المختصة بتنظيم  الإدارةمرفق ذي صفة اقتصادية و يكون هذا العقد من جهة  إدارةالغرض منه 
 .2الاستغلال لفترة معينة من الزمن" إليهاشركة يعهد  أو أفرادهذا المرفق و بين 

عقد الامتياز على المرافق الاقتصادية دون غيرها و بالتالي ل حو هذا التعريف كذلك انه م
 للأشخاصيمنحه فقط  الإدارياستبعد المرافق العمومية الإدارية لان تكون محل لعقد الامتياز 

 مية العامة.و العم الأشخاصو الشركات و استثنى بذلك  الأفرادالخاصة من 
" اتفاق شخص  بأنهمعه عقد الامتياز " و من  دولوبادير فقيهفي فرنسا فعرف  أما       

محددة بناءا على النتائج المالية  مكافأةباستغلال مرفق عمومي مقابل  أخرعمومي مع شخص 
 .3" للاستغلال المرفق

" و الذي استوفاه جميع  جوال كرباجو"  الأستاذلتعريف عقد الامتياز  أيضاتطرق        
امتياز المرفق العام " هو تلك  إنالعناصر الضرورية التي يتطلبها ، حيث جاء في تعريفه 

 أوالاتفاقية التي يقوم بموجبها شخص عام يسمى " مانح الامتياز بتفويض شخص طبيعي 
في بعض الحالات شخص معنوي عام يدعى " صاحب الامتياز "لضمان  أومعنوي خاص 

 أخررقابة السلطة المانحة لحق الامتياز نظير تلقيه تسيير المرفق العام بكل مخاطره ، تحت 
التي يقدمها المنتفعين مقابل تقديم لهم خدمة عمومية مع تكفل صاحب الامتياز  الإتاوةتسمى 
 .4لتوظيف و عمل المرفق" جميع المنشات الضرورية بإنشاء

                                                           

 29،ص  1012، الجامعة الجديدة الإسكندرية ، مصرحمادة عبد الرزاق ، النظام القانوني لعقد الامتياز المرفق العام ، دار  1 

 .108،ص  1999ر العربي ، سلمان محمد الطماوي ، الأسس العامة للعقود الإدارية ، الطبعة الأولي ، دار الفك 2 
3 Endre DeLaubadere Frank Moderne ,Pierre Delvolve ; traite des contrat Administratif ,2em 
edition ,L.G.D.J Paris,1983 ,p 497. 

 . 15 ،مرجع سابق ,ص أكلي نعيمة 4 
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  طرق  إلى"  انه عقد الذي يتعهد بموجبه سلطة عامة كريستون فواسيس"  الأستاذعرفه
 .1مخاطر الاستثمار" الأخيرالجزئي لمرفق عام حيث يتحمل هذا  أوالتسيير الكلي  أخرى
لم يوف حقه كونه لم يدرج الجانب  الإداريعقد الامتياز  إنو يلاحظ من التعريف         

بالنسبة لهذا  الأهمالعنصر يتحصل عليه الملتزم بالامتياز بداعي انه  أنالي الذي يمكن مال
العنصر الجوهري  الأصلفضلا انه تجاهل كذلك المدة الزمنية القانونية التي هي في  الأخير

 .إليهيسعى في استعادة تكاليف تسيير المشروع بغض النظر عن الربح الذي 
  

   تصرف بموجبه يفوض شخص عمومي  بأنه" :  هفيدل و ديلوفولفيكذلك عرفه الفقيهان
 إدارةو  إنشاءمعنوي يسمى صاحب الامتياز  أوشخص طبيعي  إلىيسمى مانح الامتياز 

بدفعها المنتفعون من المرفق  إتاوة مرفق عام تحت رقابة السلطة مانحة الامتياز مقابل 
 .2"العام
الملتزم تسيير  إلى الإدارةانه " عقد تفوض بموجبه  أساسعلى  أيضاو هناك من عرفه        

 .3مرفق عمومي الذي يتولى استغلاله تحت رقابتها و يتلقى المقابل من مستعملي المرفق"
 الفرع الثاني: التعريف القانوني لعقد الامتياز

العامة ، عقد التوريد ، عقد تقديم الخدمات  الأشغال، كعقد  الإداريةعلى خلاف باقي العقود 
 ة في قوانين الصفقاتــــــخاص بأحكامري ــــــــــــــــــاز الدراسات التي نظمها المشرع الجزائــــــــــــــــــــعقد انج

 

                                                           

 . 14 ص مرجع السابق,,ال أكلي نعيمة  1 
, Droit administratif , paris , 1998 , p 1133 Georges vedel  , Pierre Delvolé 2   

 . 14 مرجع السابق ,ص,ال أكلي نعيمة 2 
3 Robert Etien , Droit administratif général , sup fouder , paris , 2007 , p 43 

 .مرجع نفسه,ال أكلي نعيمة 3
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المتضمن قانون  1967جوان 17، المؤرخ في  67/90رقم  بالأمرالعمومية المتعاقبة بداية  
 أكتوبر 07المؤرخ في  10/236غاية صدور المرسوم الرئاسي رقم  إلىالصفقات العمومية 

 12/23المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  2010
جانفي  13المؤرخ في  13/03قم رئاسي ر و كذلك المرسوم ال 2012جانفي  18المؤرخ في 

متفرقة في عدة  أحكامهوردت  إنمافان عقد الامتياز لم ينظم بموجب قانون خاص ، و  2013
القوانين التي تناولت المرافق القطاعية الحساسة إذ لا يمكن  لأهمقوانين ، لذلك سنتطرق 

ة التي استعملها المشرع التطرق لجميعها نظرا لكثرتها و سنحاول تقديم بعض التعاريف القانوني
 الجزائري من خلال النصوص القانونية لمعرفة تصور المشرع لهذا النوع من العقود.

 
المتعلق بالمياه ، عقد الامتياز  83/17أ/ بالنسبة للقوانين المتعلقة بالمياه ، عرف القانون رقم 

شخصا اعتباريا  لإدارةاعقد من عقود القانون العام ، تكلف بموجبه "  بأنهمنه  21في المادة 
 إلايمنح الامتياز  أنلا يمكن  الأساسالخدمات للصالح العام و على هذا  أداءقصد ضمان 

 1"لعمومية و كذا المجموعات المحليةالمؤسسات ا أولصالح الهيئات 
 إلاالخدمات للصالح العام لا يمنح  أداءفحسب هذا القانون عقد الامتياز الذي يضمن        

 ةــــــــــــــــــــــــــالسائد )الاشتراكية ( ، سيادة الدول الإيديولوجيعامة ، و هذا يعكس التصور  الأشخاص
 2و هيمنتها على المرافق العامة. 

المتعلق بالمياه ، صدر المرسوم رقم  83/17من القانون رقم  21ادة مو تطبيقا لل       
، و الذي  3للتزويد بمياه الشرب و التطهيربمنح امتياز الخدمات العمومية  المتعلق 85/266

 ط بناءا ـــــالعامة فق اصـــــللأشخه ــل منحـــــياز و جعـــــمنه على مفهوم الامت الأولىركز في المادة 
 ازـــــــــــد الامتيـــــــعلى قرار صادر من الوزير الوصي بصفة انفرادية ، و يتكون من عنصرين ، عق

                                                           

 .98، ص  30المتعلق بالمياه ، الجريدة الرسمية ، العدد  1983جويلية  16المؤرخ في  83/17من القانون رقم  21المادة  1 

 .17، ص 2010نادية ظريفي، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس، الجزائر، سنة  2 
، المتعلق بمنح الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب و التطهير ، جريدة 1985أكتوبر 29، المؤرخ في  85/266من المرسوم رقم  01المادة  3 

 .45,عدد 1985رسمية 
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 و دفتر الشروط. 
و  1المتعلق بالمياه 83/17، المعدل و المتمم للقانون رقم  96/13رقم  الأمرو بصدور      

من خلال تغيير  1989الذي كرس التوجه الجديد ، بعد التحول الذي عرفته الجزائر بعد 
في تسيير المرفق العام في ظل ظروف عجز فيها  أخرى أطرافالعلاقات القانونية و اشتراك 

 83/17القانون رقم  21 المعدلة للمادة 04عن التسيير ، و ذلك من خلال المادة القطاع العام 
 الإدارة"  عقد من عقود القانون العام ، تكلف  بأنهالمتعلق بالمياه ، و التي عرفت عقد الامتياز 

خدمة منعة عمومية ، و في هذا  أداء، قصد ضمان خاصا  أوبموجبه شخصا اعتباريا عاما 
 اعات المحليةـــــــة و الجمـــــــات العموميـــــــات و المؤسســـــــــــح الهيئــــــح لصالــــــتمن أنن ــــــيمك ددــــالص

 الأشخاصتتوفر في هؤلاء  أنالاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص ، يجب  الأشخاصو  
شمل هذا الامتياز ي أنالاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص بالمؤهلات الضرورية ، يمكن 

للري قصد استغلالها من طرف صاحب الامتياز ، و يكون الامتياز في  أساسيةانجاز هياكل 
 جميع الحالات مرفقا بدفتر الشروط."

يكون من  أنصاحب الامتياز يمكن  أنو ما يمكن ملاحظته من خلال هذا التعديل      
الخاص ، و بالتالي فتح المجال للقطاع الخاص لدخول مجال  أوالقانون العام  أشخاص

للري  أساسيةيشمل الامتياز انجاز هياكل  أن إمكانيةالامتياز و تسيير المرفق العام ، كذلك 
تميز عقد الامتياز مقارنة بعقد قصد استغلالها من طرف صاحب الامتياز ، و هي نقطة مهمة 

 .الإيجار
الوزاري المشترك ، الذي يحدد دفتر الشروط النموذجي لمنح امتياز كذلك عرف القرار       

عقد الامتياز من خلال نص المادة الثالثة منه  2استغلال الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب
ه ــــد الذي من خلالـــــول بها ، يقصد بالامتياز العقــــــــعميلي " طبقا للقوانين و التنظيمات الم كما

مانحة الامتياز"  الشركة المؤسسة المسماة البلدية المسماة في صلب النص "  أوالدولة  تكلف
                                                           

 04، ص 37,عدد 1996، المتعلق بالمياه الجريدة الرسمية لسنة  15/06/1996المؤرخ في  96/13من الأمر  04المادة  1 
، يحدد دفتر الشروط النموذجي لمنح امتياز استغلال الخدمات العمومية  1998بر نوفم 18من القرار الوزاري المشترك ، المؤرخ في  03المادة 2 

 .86,عدد 1998للتزويد بماء الشرب ، جريدة رسمية 
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خدمة عمومية لتوفير و نقل و توزيع ماء في صلب النص " صاحبة الامتياز " ، بتسيير 
الشرب ، و استغلالها و المحافظة عليها تحت مسؤوليتها ، لمدة محدودة مقابل اجر يدفعه 

 المستعملون "
انه فيما يتعلق بالمقابل  إلاالعناصر المكونة لعقد الامتياز ،  لأهمهذا التعريف تطرق        

 يكون في شكل رسم و ليس اجر . الملتزمالمالي الذي يتقاضاه 
، فقد عرف عقد الامتياز من خلال نص  1، المتعلق بالمياه 05/12القانون رقم  أما       

العمومية الطبيعية  للأملاكاستعمال الموارد المائية التابعة  يلي"يسلم امتياز منه كما 76المادة 
معنوي خاضع  أومن عقود القانون العام ، لكل شخص طبيعي للمياه ، و الذي يعتبر عقدا 

بذلك طبقا للشروط المحددة في هذا القانون و  القانون الخاص يقدم طلبا أوللقانون العام 
 التنظيم".الكيفيات التي تحدد عن طريق 

هذا القانون كرس الامتياز بحيز اكبر ، حيث حدد المجالات التي يمكن اللجوء فيها للامتياز و 
بعض الشروط الخاصة بكل نوع من النشاطات ، و فصل بعض النشاطات مثل الامتياز 

معنوية خاضعة للقانون العام  لأشخاصالذي يمنح  الخاص بتسيير خدمات المياه و التطهير،
عليه عن طريق التنظيم ، كما كلف صاحب الامتياز الشروط و نظام خدمة يصادق  تروفق دف

و العمومية الاصطناعية للمياه و صيانتها  للأملاكو الهياكل التابعة  المنشآتباستغلال 
 .2و تطويرها و يكون مقابل الخدمة وفق نظام التسعيرة المحدد تأهيلها إعادةتجديدها و 

، المتعلق بمنح  1996سبتمبر  18، المؤرخ في  96/208لتنفيذي رقم بالنسبة للمرسوم اب/ 
"  04، 03، 02،  01فقد عرف عقد الامتياز من خلال مواده  3امتيازات الطرق السريعة

 ا ـــــــــــتوسيعه أوتهيئتها  أشغاليخضع انجاز الطرق السريعة و ملحقاتها و تسييرها و صيانتها و 
 

                                                           
 ,60, عدد 2005،المتعلق بالمياه ، جريدة رسمية لسنة  2005أوت  04، المؤرخ في   05/12من القانون رقم  76المادة  1 

 .166ابق ، ص نادية ضريفي ، المرجع  الس 2 
، المتعلق بمنح الامتيازات الطرق السريعة ،  1996سبتمبر  18، المؤرخ في  308،96من المرسوم التنفيذي رقم  04،03،02، 01انظر المواد  3 

 .08، ص، 55, عدد 1996جريدة رسمية  لسنة 
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 معنوي خاضع للقانون العام لمنح الامتياز يمكن منح امتياز الطريق السريع لكل شخص 
دفتر الشروط النموذجي ، و يكون  ، الذي يقدم طلبا بذلك وفق شروط و تعليمات و الخاصأ

منح هذا الامتياز موضوع اتفاقية بين الوزير المكلف بالطرق السريعة بمرسوم يتخذ من مجلس 
 المتعلق بها في الجريدة الرسمية " الأعباءدفتر تنشر اتفاقية منح الامتياز و ، و الحكومة 

نجاز استثمارات و تسيير مرفق از بعده الحقيقي ، و المتمثل في إللامتي أعطىهذا المرسوم 
 عام.

، المتضمن قانون  30/90المعدل و المتمم للقانون رقم  08/14ج/ كذلك عرف القانون رقم 
يشكل منح يلي: "  كما 01مكرر فقرة  64عقد الامتياز من خلال المادة  1الوطنية الأملاك
 الأحكامالمنصوص عليه في هذا القانون و الوطنية العمومية  الأملاكاستعمال  امتياز

التشريعية المعمول بها ، العقد الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومية صاحبة الملك ، المسماة 
طبيعي يسمى صاحب الامتياز ، حق  أوبمنح شخص معنوي  السلطة صاحبة حق الامتياز ،

استغلال منشأة عمومية  بناء و/أو  أوتمويل  أواستغلال ملحق الملك العمومي الطبيعي 
التجهيز محل منح الامتياز  أولغرض خدمة عمومية لمدة معينة ، تعود عند نهايتها المنشأة 

 السلطة صاحبة حق الامتياز". إلى
كما تضيف الفقرة الرابعة من نفس المادة  "... في حالة استغلال منشأة عمومية الغرض خدمة 

،  أجرتهالتسيير و كسب  أوعمومية ، يحصل صاحب الامتياز من اجل تغطية الاستثمار 
تبين في ملحق  أنقصوى يجب  أسعار أويدفعها مستعملو المنشأة وفق تعريفات  أتاوىعلى 

 متياز".دفتر شروط منح الا
 از.ــــــد الامتيــــــة لعقــــــر المكونـــــــة العناصـــهذا التعريف تطرق لكاف

 

                                                           
، ص  44، المتعلق بقانون الأملاك الوطنية ، جريدة رسمية عدد  2008جويلية  20، المعدل المؤرخ في  08/14مكرر من القانون رقم  64المادة  1 

, بتـــــاريخ 52المتضمن قانون الأملاك الوطنية,الجريـــــــدة الرسميــــــة عـــــدد  01/12/1990المؤرخ في  90/30) المعدل و المتمم للقانون رقم 

0102/12/1990.) 
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 94.03 من المرسوم الوزاري المشترك من المرسوم الوزاري المشترك 894 التعليمة رقم أماد/ 
تفصيلية بخصوص  أحكاما، فقد تضمنت 1وتأجيرهاتياز المرافق العمومية المحلية المتعلقة بام

 أسلوب أنامتياز المرافق العمومية المحلية وقدمت تعريفا دقيقا لعقد الامتياز حيث جاء فيها " 
شيوعا في استغلال المرافق العامة و هو عقد تكلف بمقتضاه  الأكثرالامتياز يعتبر الطريقة 

لمدة معينة من مرفق عام و استغلاله  لإدارةشركة خاصة  أوالمختصة فردا  الإداريةالجهة 
يقدمها صاحب حق الامتياز و هو الملتزم على مسؤوليته مقابل  أموالالزمن بواسطة عمال و 

النظام القانوني الذي يخضع له هذا  إطاررسوم يدفعها المنتفعون من خدماته و ذلك في 
 .2المرفق"

اعتبار عقد الامتياز  إلىمن خلال التعاريف القانونية التي قدمها المشرع يتضح اتجاهه        
يبرم بين الشخص العمومي المانح للامتياز ، و الشخص الذي يستفيد من الامتياز "  إداريعقد 

كانت بعض النصوص  إنخاصا و  أوصاحب الامتياز : و الذي قد يكون شخصا عاما 
الخاصة فقط مثل  الأشخاصحصرته في  أخرىالعامة ، و نصوص  الأشخاصحصرته في 
 .أطلقته أخرىر الداخلية ، و نصوص تعليمة وزي

   الفرع الثالث: التعريف القضائي لعقد الامتياز 
المشرع الجزائري عرف عقد الامتياز في العديد من القوانين الخاصة التي  أنو رغم        

 المجالات الاجتهادية القضائية قليلة. أن إلاوحدتها العديد من المجالات القطاعية 
 11950قضية رقم  09/03/2004جاء في قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر بتاريخ  ما

تمنح بموجبه  إداريالدولة هو عقد  لأملاكالتابع عقد الامتياز  إنيلي: "  ما 11952فهرس 
 الوطنية بشكل استثنائي الأملاك أوة ـع للدولـــار تابـــــــؤقت لعقــــــل المــــــــاز للمستغــــــــة الامتيــــــالسلط

 .3و لكنه مؤقت و قابل للرجوع إتاوةو بهدف محدد و متواصل مقابل دفع  

                                                           
والمتعلق بامتياز المرافق العمومية وتأجيرها، الصادر عن  07/12/1994المؤرخة في  94-03من المرسوم الوزاري المشترك  894التعليمة رقم  1 

 وزارة الداخلية.

 .213، ص 2009 -2006بارة زيتوني، عقد الامتياز في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، المدرية العليا للقضاء،  2 

 .213، ص2004، 05، مجلة مجلس الدولة، العدد09/03/2004الغرفة الثالثة المؤرخ في  11950فرار مجلس الدولة رقم  3 
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 ازـــــيــــقد الامتــــــــلع الإداريابع ـــــمجلس الدولة اعترف صراحة بالط أنو من هذا التعريف يتضح  
تمارسها اتجاه  الإدارةو كذلك بالطابع العام له لما يحوله له من سلطات استثنائية لجهة  

 الطرف المتعهد.
و من خلال القرار الصادر عن مجلس الدولة السابق نجده انه اعترف صراحة بالطابع      

التي تمارسها اتجاه الطرف  الإدارةلعقد الامتياز لما يخوله من سلطات استثنائية لجهة  الإداري
 .1المتعاقد
العقد هما الشخص المعنوي المانح للامتياز المتمثل في  أطراف أنومن هنا نجد       

الشخص جماعات محلية ، مؤسسة عمومية ، و ) دولة ، العمومية  الإداريةشخصية السلطة 
خاص الذي  أوشخص عام  أماالذي يستفيد من منح الامتياز " صاحب الامتياز " و يكون 
المتعلق باستغلال  83/17رقم  حصرته بعض النصوص القانونية على سبيل المثال القانون

 المياه .
القرار السابق طبيعة الامتياز  الامتياز تتحدد كذلك من خلال أطراف إلى بالإضافةو      

تحقيق  إلىاتصاله المباشر بها بنشأة المرفق العام من حيث التنظيم و التسيير الذي يدفعها و 
بناءا على ما تفرضه من الشروط  احتياجات و مراعاة المصلحة العمومية و تحسين الخدمة 

 بإرادتها تملك القدرة على تعديلها الإدارة أن، كما على الملتزم  الإدارةاللائحة الصادرة عن 
يتوقف ذلك على  أنوقت على حسب ما تتضمنه المصلحة العمومية دون  أيالمنفردة و في 
 .2قبول الملتزم 

 انه من خلال ما جاء في القرار نستنتج كذلك نقاط هامة و هي:  كما
 موضوع الامتياز 
  المقابل المالي 
 مدة الامتياز 

                                                           
 .98، ص 2011تنظيم الصفقات العمومية، الطبعة الثالثة، جسور النشر والتوزيع، الجزائر، سنة عمار بوضياف، شرح  1 
 .100، ص 2003عبد الحميد الشواربي، العقود الإدارية، منشأ المعارف، الإسكندرية، مصر ، سنة  2
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 موضوع الامتياز:  -1
ضرورية  منشاتموضوع الامتياز هو تسيير مرفق عام و استغلاله مع بناء  إن          

ص المرافق العمومية محل فيما يخ أمااللازمة  الأجهزةتسيير هذا المرفق و كذا استعمال 
 بقيت عامة بما فيها القوانين الجزائرية . أو الامتياز فالقوانين لم يحدد نوعه

 
 المقابل المالي:  -2

المقابل المالي المترتب للمتعاقدين  أنمتياز عن غيره من العقود الإدارية قد الايتميز ع         
هذا المقابل يكون عن طريق  إنماللملتزم و  الإدارةلا يمثل مبلغ تدفعه  الأخيرهذا  أنحيث 

 المرفق قابل يتحمل صاحب الامتياز نفقات ببالمرفق و بالم المنتفعينالرسوم التي تفرض على 
تساهم مع الملتزم  أناستثنائية يمكن للإدارة في حالات  إلانفقات   بأيالمانحة  الأداةو لا تلتزم 

 .1في صيانة المرفق من اجل حسن الأداء
 على صاحب الامتياز . إتاوةتفرض مبلغ مالي على تحدده يسمى  الإدارة أنعلما 

 
 :مدة الامتياز  -3

الامتياز على المرفق العمومي غير  أنتحديد المدة القانونية للامتياز لا دليل على  إن        
عقد  أنمؤبد و يبقى ملك للجماعة العمومية و هذا ما يجعله يحتفظ بخاصية المرفق العام و 

مدة  إلى أشارتطريقة للتسيير و الاستغلال فقط و من بين القوانين التي  إلاالامتياز ما هو 
 الامتياز المتعلقة بالمرافق العمومية نذكر منها:

سنة  50المتعلق بالمحروقات و الذي حددت فيه مدة الامتياز بـ  05/07القانون  -
 .2سنة بعد التعديل 30 أصبحتحد و التي  كأقصى

 
                                                           

والعقود الإدارية والأموال العامة، الكتاب الثاني ، الطبعة  خالد خليل الضاهر، القانون الإداري )دراسة مقارنة(، المرفق العام، القرار الإداري 1 

 الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، د.س. 

,المعدل و المتمم القانون 2005-07-19,الصادرة بتاريخ 50المتعلق بالمحروقات,الجريدة الرسمية عدد  2005-04-28المؤرخ في  05/07القانون 2 

 .2006-06-30الصادرة بتاربخ  48,الجريدة الرسمية عدد 2006-06-29في  المؤرخ 06/10
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 للأملاكالتابعة  الأراضيالذي يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على  06/11 الأمر -
 كأقصىسنة قبل التعديل  20الخاصة للدولة الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية و التي كانت 

 حد قابلة للتجديد. كأقصىسنة  33حد و هي حاليا 
 للأملاكالفلاحية التابعة  يالأراضيحدد شروط و كيفيات استغلال  10/03القانون رقم  -

 سنة قابلة للتجديد. 40الخاصة للدولة التي حددت مدة الامتياز بـ 

 المطلب الثاني : أركان عقد الامتياز 

السلطة المانحة  أرادني وعلى توافق الأخرىيتمتع عقد الامتياز باركان كبقية العقود            
للامتياز والملتزم ،حيث يتم فيه الانعقاد كما يجب أن يكون محل الامتياز مشروعا وسبب 
الإنشاء قانوني وأن ينصب في شكل معين حسب القانون ، فعقد الامتياز مثله مثل بقية العقود 

 ل .حيث يجب ان تتوفر فيه الشروط العامة والمتمثلة في الرضا ، المحل ، السبب والشك

 الــفرع الأول : الرضا 

يختلف عنصر الرضا في عقود الامتياز عن بقية العقود الاخرى ، كون ان التعبير          
 .عن الإرادة يكون عن طريق ممثليها من هرم الدولة حسب الاختصاص 

كما أن الرضا في القانون الإداري في اغلب الأحيان يكون من طرف واحد لان الإدارة         
حيثما تريد التعاقد تعلن عن إدارتها مسبقا وهذا عن طريق الالتزام يكون بشروط وقواعد تخضع 

عند  الإداريةوالقبول في العقود  الإيجابغالبا لأحكام ما يسمى  بدفتر الشروط ، ولهذا يتجسد 
ورضاها بمواصفات المتعاقد وما يقدمه لها من خدمة وهذا  الإدارةالمتعاقد لشروط عرض قبول 

 هو ما يميز عنصر الرضا في عقد الامتياز عن العقد المدني .
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والقبول وهو  الإيجابيجب اقتران  الأخيرويختلف ركن الرضا عن التراضي كون هذا       
عن الرضا في  التعبير إنكما ر علي سليمان وهذا ما أكده الدكتو   1ركن من أركان العقد 

القانون الإداري يأتي في الغالب مكتوب كما هو الحال في الصفقات العمومية ، الاتفاقيات ، 
 ...الخ .

من القانون المدني الجزائري حيث نصت انه : " يتم العقد  59وجاء هذا مخالف للمادة       
 "2بمجرد تطابق إرادتين مختلفتين دون الإخلال بالنصوص القانونية 

ويكون عقد الامتياز صحيح بمجرد إحصاءه من طرف الموظف المخول قانونا ، كما أن       
ويبقى دفتر  الأطرافبتوفر على شروط التعاقد بين  النموذجي هذا العقد يخضع لفتر الشروط

في المادة  09/152روط واقف على انعقاد العقد ، وهذا ما نص عليه المرسوم التنفيذي ــــالش
 "3على دفتر الشروط وانه يتخذه مرجع: " يعلن المستفيد من منح الامتياز بأنه اطلع مسبقا  23

ن ـــــــوها موخل ةالأهلييستلزم  الإداريةالرضا في العقود صحة  أنوما يمكن الاستقاء إليه         
 رامــــــــــإبصحة النصوص القانونية في القانون المدني الجزائري نجد أن ل إلىوبالرجوع   العيوب 

ي ذــــــــــــــــــــــــلدى الشخص العام وال الأهليةسنة كاملة ، أما فيما يخص  18العقود يجب بلوغ السن 
قود مثل الوالي ، يتعاقد باسم المصلحة العامة فانه يقصد بها صلاحية السلطة الإدارية لإبرام الع

 رئيس المجلس الشعبي البلدي .

 الإذعاندرجة عقود  إلىعقد الامتياز  إسناديمكن  ولا الإذعانويختلف عقد الامتياز عن عقود 
ياز يحتوي على شروط استثنائية الرغم من أن عقد الامت على، من حيث العناصر والضوابط 

 في القانون الخاص ، يحول دون اعتبارها عقد رضائي خالص .

                                                           
 .62، ص 2011بلكعيبات مراد، منح الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، سنة  1 

,المعدل 1975-09-30,الصادرة بتاريخ 78ئري,الجريدة الرسمية عدد المتضمن القانون المدني الجوا 26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر  2 

, 08/02/1989الصادر بتاريخ  07/02/1989الصادر بتاريخ  06الجريدة الرسمية عدد  ،07/02/1989الصادر بتاريخ  89/01والمتمم بالقانون 

 .59المادة 

 .40آكلي نعيمة،المرجع السابق، ص  3 
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 الفرع الثاني : المحل 

عرف المشرع الجزائري أن المحل يجب أن يكون بتعيينه ووصفه وما يتوفر من شروط       
 وأن يكون ممكنا وموجودا . حسب ما عرفه القانون المدني الجزائري

وفي 1أما في القانون الإداري فان المحل ينصب على إدارة واستغلال أو تسيير مرفق عام       
أكثر الأحوال يكون منصب على مرفق اقتصادي ، فلا يمكن أن ينصب عقد الامتياز على 

الحفاظ على النظام العام من  إطارذات طابع دستوري وهذا يدخل في  2مرفق ذو طابع إداري 
عقد الامتياز على مرفق عمومي  نوأ أخر,دف الربح من جانب من جانب جانب وأنها لا تسته

يكون ناقل  أن الأحواليجب أن يقتصر على الاستغلال والتسيير ولا يمكن في أي حال من 
المرفق ، وما  أوتحتفظ سيادتها الكامل على المحل  الإدارة أنللملكية ن ومن خلال هذا نجد 

 فقا لمدة معينة مذكورة في دفتر الشروط .حق الاستغلال و  إلاعلى الملتزم 

 الفرع الثالث : السبب   

المانحة  الإدارةيقصد بالسبب في عقد امتياز المرافق العمومية العامة هو سبب التزام        
تحقيق المصلحة العامة وتليه هدف  إلىاعتبارات تعود  إلى الأحيانوالتي يعود في الكثير من 

 إلى، أما من ناحية الملتزم فان سبب الالتزام بالضرورة يهدف  أخرىمن جهة  الأفرادات حاجي
 تحقيق الربح لا غير .

 الآمرتعلق  سوءاويظهر عنصر السبب واضحا في دفتر الشروط المتعلق بمنح الامتياز        
بالاستغلال محلات ذات طابع اقتصادي كما هو الحال عند منح الامتياز لاستغلال الطريق 

 لسريع .ا

                                                           
 ,170,ص 2012مدحت خير الدين الخيري,مدخل في القانون الإداري,الطبعة الأولى ,دار الراية للنشر ز التوزيع,الأردن,سنة  عسان 1 

 .1999بوضياف عمار , الوجيز في القانون الإداري , دار الريحانة , الجزائر ,  2 
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 الفرع الرابع : الشكل  

نجدها تنص على "  152-09 ممن المرسوم التنفيذي رق 17نص المادة  إلىبالرجوع          
و هذا بعقد  04-08 الأمرمن  10المادة  لإحكاموفقا  الإطاريكرس الامتياز الممنوح في هذا 

لنماذج الملحة بهذا المرسوم ، أملاك الدولة مرفقا بدفتر الشروط معدا لطبقا  إدارةتعده  إداري
" وعليه زمن خلال نص المادة 1ويحدد بدقة برنامج الاستثمار و كذا دفتر الشروط منح الامتياز 

التي تنظم عمل  الإحكامسائر  الإدارةبوجود دفتر الشروط تحدد فيه  ينعقد الالتزام إلا نجد انه لا
 2وسير المرفق العمومي محل منح الامتياز لفئة المنتفعين 

 المطلب الثالث : خصائص عقد الامتياز 

الخصائص  من خلال ما سبق ذكره في التعريفات السابقة نجد أن المشرع استخلص أهم       
ي يعود فيها السبب التو  الأخرىالتي يتمتع بها عقد الامتياز والتي يتميز بدورها عن بقية العقود 

شباعإلى اعتبارات المصلحة العامة من جهة وتلبية  حاجات الجمهور من جهة أخرى . وا   

عام ، تابع للدولة  مرفق إدارةويتمتع عقد الامتياز كذلك أن التصرفات القانونية فيه تنصب على 
ليه نجد أن :تكون محددة في العقد وع إتاوةويكون كل هذا بمقابل يتقاضاه الملتزم في شكل   

 :  إداري: عقد الامتياز هو عقد  الأولالفرع 

كونه يتوفر فيه جميع شروط العقد  الإداريةيصنف عقد الامتياز من ضمن العقود         
السلطة العامة فيه  إرادةالشخص العام هو أحد أطراف والذي يجسد  إن، حيث نجد  الإداري

وتسيير المرفق العمومي  بإدارةويكون متواجد بصفة دائمة والتي يكون متصلا اتصالا مباشرا 

                                                           
فيات منح الامتياز على الاراضي التابعة لللاملاك الخاصة للدولة  و الذي ثحدد شروط و كي 2009-05-02المؤرخ في  152-09االمرسوم التنفيذي  1 

، المحدد لشروط وكيفيات منح امتياز الأراضي التابعة 01/09/2008المؤرخ في  08/04,لأمر رقم 17الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية, المادة 

 2011-02-18المؤرخ قي  11-11المعدل بالقانون رقم 2008/ 03/09اريخ الصادرة بت 49للدولة والموجهة لمشاريع استثمارية، جريدة رسمية عدد 

 2012-12-26لمؤرخ قي 12-12المعدل بالقانون  2011-07-20الصادرة بتاريخ 40جريدة رسمية عدد ,2011المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 

 .10,المادة 2012-12-30بتاريخ  الصادرة 72جريدة رسمية عدد ,2013المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 

 ,170عسان مدحت خير الدين الخيري, المرجع السابق,ص 2 
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هذا من جانب ، كما أن احتواء العقد على شروط استثنائية مألوفة في القانون الخاص والتي 
لرأي الأول المتعاقدة وتكون للمصلحة العامة ا الإطرافيظهر من خلال عدم المساواة بين 

من حيث الرجوع الى  08/04والأخير فيه  وهذا ما جاء به المشرع الجزائري من خلال الأمر
والذي يتطلب  1الدولة .." أملاك إدارةتعده  إداريمنه نجد " تكريس عقد الامتياز بعقد 10المادة 

 مايلي : 

المرفق هو عمل في عقد الامتياز ان امتياز  أساسيوجود الشخص العام بصفة دائمة كطرف  -1
متبادلة بين الشخص العام وصاحب الامتياز وهذا بتمكنه من تعيين  تالتزامانتج عنه  إداري

 2مرفق عام والحصول على بدلات من المستفيدين ويضمن التزامات متبادلة 

المانحة والتي تمثلها  الإداريةالسلطة  الإداري بتوافق إرادتيوبشان الرضا في عقد الامتياز  -2
الشركات التي يمكن  أو أفرادالدولة ) الولاية ، البلدية ( التي يعتبر عن الشخص المعنوي واحد 

القانون العام  أشخاصالعقد من  أطرافتكون من القطاع العام ، بمعنى انه يجب تكون احد  آن
الطرف من اجل ان يعتبر ، وشرط وجود هذا  الإقليميةالمعنوية العامة  الأشخاص أو)الدولة 

 ضروري . الأمروهذا  إداريالعقد ، عقد 

 

  الفرع الثاني : محل عقد الامتياز الإداري ينصب على إدارة واستغلال مرفق عام
يتمثل الشرط الثاني لاعتبار العقد عقد إداري اتصاله بنشاط مرفق عام أي أنه يرد           

 تابع للأملاك الخاصة للدولة ( . عقار أوعلى حق مبنى عقاري ) قطعة ارض 
 بأحكام: وعملا 02المتضمن قانون الأملاك الوطنية المادة  90/30ومن خلال القانون 

نية العقارية والحقوق من الدستور فإنها يتمثل الأملاك الوطنية و الحقوق العي 18و 17المادتين 
من خلال هذا القانون نجد في شكل ملكية عمومية او خاصة و  الإقليميةماعاتها المنقولة وج

التي تقع عليها مختلف التصرفات القانونية من بينها  الأملاكالمشرع الجزائري انه خصص 

                                                           
 , المرجع السابق. 08/04من الأمر رقم  10المادة   1 

 .80، ص 2009مروان محي الدين، طرق خصخصة المرفق العام، الطبعة الأولى منشورات الحبلى الحقوق، لبنان، سنة  2 
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جاء في  دفتر الشروط عن طريق التراضي حسب ما أساس"  والتي تمنح على  1عقود الامتياز
 03التراضي وفقا للمادة  أوكان يمنح الامتياز عن طريق المزاد العلني  أنبعد  11-11القانون 

 2 04-08 الأمرمن 
الامتياز عادة بالطابع  أسلوب الإدارةوينقسم المرافق العامة التي تستعمل جهة        

والشركات  الأفرادوهذا ما يشجع  إتاوةالاقتصادي والتي تمنح نصيرة رسم )مقابل( تسمى 
يع المياه ...الخ ، رغم أن هناك من واستغلالها مثل النقل وتوز  بإدارتهاالخاصة على الالتزام 

 إلىيرى أن عقد الامتياز لا يقتصر على المرافق العامة الاستثمارية بل يمكن أن يتعدى 
 مثل امتياز الطرق السريعة ، النقل المدرسي.  الإداريةالمرافق العامة 

 إدارة نيةبإمكالأشخاص القانون الخاص  الفرنسي الإداريوهذا ما اعترف به الاجتهاد       
في أن مجلس البلدية أعد  تتلخصالتي  TERRIERوكان هذا في قضية  الإداريالمرافق العامة 

الخطيرة ، وقام المجلس  الأفاعيمكافأة مادية تمنحها لكل فرد يشارك في حملة التخلص من 
سلبيا لنفاذ  الإدارةنصيبه كان جواب  TERRIERبرصد مبلغ مالي لكن عندما طلب السيد : 

أن السيد :   باعتبارمجلس الدولة أعلن اختصاصه  إماممال من كثرة المكافآت وفي النزاع ال
TERRIER  مصلحة عامة . أوبتحقيق مرفق عام أن  الإدارةكان مكلف من قبل 

 محدد بمدة زمنية  الإداريالفرع الثالث : عقد الامتياز 
مفاده أن الامتياز على المرفق العام محدد بمدة زمنية ، فهو ليس أبدي وليس ينازل عن       

وهذا هو أهم عنصر يميز منح  الأشخاص للأفرادالمرفق العمومي من طرف السلطة العامة 
سبيا  نظرا لطبيعة هذا العقد ومما يترتب عنه من نوغالبا ما تتسم هذه المدة بالطول  3الامتياز
 وتنفيذ المشروع ، ويراعي كذلك لفائدة الملتزم قدر من الربح . لإدارةالية معتبرة م إنفاقات
العقود  وكونهنمرفق عام .  إدارةوباعتبار عقد الامتياز من العقود التي تنصب على        
عدا ما تعلق ببعض المرافق  الأساسيةلا نجد له تنظيما خاصا يحدد معالمه  فإننا مسماةالغير 

                                                           
 .2008-07-20المؤرخ في  08/14المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم بالقانون  01/12/1990المؤرخ في  90/30القانون  1 

 ، المرجع السابق.01/09/2008المؤرخ في  08/04الأمر رقم  2 

 .15آكلي نعيمة ، المرجع السابق، ص  3 
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المانحة ،  الإدارةتحديد هوية المتعامل المتعاقد مع  إبرامويظهر هذا من خلال حرية  القطاعية
لمدة  طويلة  وهذا ماحدث في منح  إبرامهنخفي خطورة عقد الامتياز في  لا الإطاروفي هذا 

سنة والذي كان سبب  99مرة  أولالامتياز الخاص بقناة السويس المصرية الذي ابرم في 
 مباشر لاحتلال الانجليز لمصر ، لذا يجب اخذ بعين الاعتبار مصالح المرفق و الدولة .

منح الامتياز في الجزائر الموجه  إنوبالرجوع الى نظرة المشرع الجزائري في هذا الجانب نجد 
سنة حسب نص  99 وأقصاهسنة قابلة للتجديد  33لاستقبال مشاريع استثمارية حددت ب 

 .1سنة( 40وبأربعين ) 54-08من الأمر  04المادة 
وهذا بعد المصادقة  10-03الفلاحية القانون  الأراضيبالنسبة لمنح الامتياز على         

 2على دفتر الشروط نموذجي تسيير الامتياز 
استعمال  يحدد كيفيات منح الامتياز 11/346من المرسوم التنفيذي  13وحسب المادة        

هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير  لإقامةالموارد المائية 
قبل  أشهر 03النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي ، يمكن تجديد طلب تحديد الامتياز ب 

 . 3نهايته
حق  الذي يحدد كيفيات تطبيق 10/326من المرسوم التنفيذي  13وكما حددت المادة        

سنة قابلة  40 أقصاهالخاصة للدولة يجد  للأملاكالفلاحية التابعة  الأراضيالامتياز استغلال 
 4منه. 14للتجديد عملا بالمادة 

 

                                                           
، المتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي لتسيير الموارد المائية،  09/02/2008 المؤرخ في08/54من المرسوم  04القانون المادة  1

 .13/02/2008، الصادرة بتاريخ 08الجريدة الرسمية عدد 

 

دره الصا 46يحدد شروط ة كيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للدولة.الجريدة الرسميه عدد  2010-08-15المؤرخ في  10 -03القانون  2

.2019-08-20بتاريخ    
يحدد شروط و كيفيات منح استعمال االموارد المائية لاقامة هياكل على مستزى  2010-09-26المؤرخ في  346-10المرسوم التنفيذي  13المادة  3

2011-10-02الصادره بتاريخ  54الحواجز  المائية السطحيه,.الجريدة الرسميه عدد   

سميه يحدد شروط و كيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للدولة.الجريدة الر 2010-12-23المؤرخ في  326-10المرسوم التنفيذي  13المادة  4 

.2010-12-29الصادره بتاريخ  11عدد   
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، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز  11-06 الأمرمن  04و في حين حددتها المادة        
 ة لانجاز مشاريع استثمارية ــــــة للدولة والموجهـــــالخاص للأملاكة ــــــالتابع يـــــالأراضوالتنازل عن 

 . 1سنة كأقصى حد 20 ـب
سنة بالخمسين 30عقد الامتياز حدد مابين  إنالمشرع الجزائري نجد  وبنظرةوفي العموم        

 والإرباح.سنة والتي تجعل منها مدة معقولة وتسمح للملتزم بجني بعض الفوائد 
 :متياز يكون مقابل دفع إتاوة الفرع الرابع : عقد الا

إن الأصل في العقود الملزمة لجانبين انب اخذ المتعاقدين عوض في صورة ثمن          
يكون مصدره المتعاقد الآخر معه ، إلا أن الأمر في عقد الامتياز غير ذلك ويخرج  عما هو 

فهو ،  للامتياز مألوف حيث أن العوض الذي يأخذه الملتزم لا يكون مصدره الإدارة المانحة 
نمام خدمة ثمن تقدي أوليس اجر   1يتقاضاه من المنتفعين بالخدمة العمومية للمرفق  إتاوة وا 

 ان يتجاوزها  الأخيرا لدفتر الشروط والذي على هذا ــــــــــــا وفقـــــــد قيمتهـــــبتحدي الإدارةوم ـــــــتي تقـــــوال
على أرض تابعة  يمنح الامتياز 152-09من المرسوم التنفيذي  15المادة  أحكام إلىوبالرجوع 

 ايجارية سنوية محددة . إتاوةللدولة مقابل دفع 
"تحدد مصالح املاك  2011من قانون المالية التكميلي لسنة  09وعملا بأحكام المادة          

من القيمة التجارية للقطعة  1/20الايجارية السنوية التي تمثل  الإتاوة إقليمياالدولة المختصة 
 1/33بعد صدور القانون ... أصبحتوالذي  2محل الامتياز الأرضية

 

 

 

 

 

 

                                                           
دد لاكلاالخاصة للدول,.الجريدة الرسميه عشروط و كيفيات منح الامتياز عن الاراضي التابعة للاميحدد  2011-08-30المؤرخ في  11-06الامر  

.2006-08-30الصادره بتاريخ  53  

 ,المرجع السابق.2011من قانون المالية لسنة  09المادة  2 
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الطبيعة القانونية لعقد الامتياز الإداري وتميزه عن باقي العقود  :المبحث الثاني
 الأخرى ومجالات منحه

 : التكيف القانوني لعقد الامتياز الإداري.المطلب الأول

متياز المرافق العامة فمنهم لا القانونيتكييف الاختلفت النظريات وتباينت الآراء في            
على انه عمل انفرادي أي تكليف من المانح )الإدارة( ومنهم من كيفه على شكل اتفاق  من كيفه

)نظرية العقد( ومنهم من جمع بينهما على أساس أنه عمل قانوني مركب جزء لائحي يخضع 
طرق بالتفصيل لكل منهم لسلطة الإدارة الآمرة وجزء تعاقدي يشمل حقوق الملتزم المالية وسنت

 من خلال هذا المطلب.

: ويسود هذا الرأي في المدرسة الألمانية وبمقتضاه  عقد الامتياز هو عمل انفرادي         
يعتبر الالتزام عمل تصدره الإدارة بمحض إرادتها المنفردة ويخضع الملتزم لهذا الأمر اختياريا 

قرار إداري صادر بإرادة منفردة من الجهة الإدارية  بعد قبوله شروط الامتياز أو بمعنى آخر أنه
ويتميز   1مانحة الامتياز بمالها من ولاية آمرة ويرضخ له الملتزم اختيارا لقبوله شروط الالتزام

هذا الاتجاه بكونه يخول الإدارة سلطات واسعة أثناء تعديل شروط الامتياز أو إلغائها دون قيد 
نكر دوره في حين ذهب الفقه الإيطالي صوب التميز بين كما انه يضعف مركز الملتزم وي

وهو قرار  (concession licence)نوعين من الامتياز أطلقوا على النوع الأول: امتياز إجازة 
إداري صادر عن الإدارة بإرادتها المنفردة و أطلقوا على النوع الثاني الامتياز عقد 

(concession contrat) .وليد اتفاق إرادتين 

ولا ريب فيه أن الامتياز تكليف إداري صادر عن إرادة الإدارة المنفردة يحقق المصلحة        
العامة إذ يسمح لها بتعديل قواعد الامتياز بما تراه ضروري وفي أي وقت تشاء دون إذن أو 
ق رأي من الملتزم ناهيك عن إلغائه تماما وحلولها مكان الملتزم بإدارة مباشرة للمرفق وهذا الح

 ذا الرأي ــــــع، إلا أن في هـــــام للمجتمـــــع العـــــق النفـــــــة عن تحقيـــــــمخول لها باعتبارها هي المسؤول
                                                           

 .92، ص 1979سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، الكتاب الثاني، القاهرة، مصر، دار الفكر العربي، سنة  1 
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وأن مثل هذا التكييف لن 1إجحاف في حق الملتزم في إبرام العقد قد تؤدي إلى زعزعة مركزه 
 ومد يد العون لها. يغري أشخاص القانون الخاص على التعامل مع الإدارة العامة

: ساد هذا الاتجاه في فرنسا حتى أوائل القرن الماضي، بمقتضاه ترخص هو عقد مدني زاملتالا 
 الإدارة للملتزم بأن يحتل بعض الأملاك ويشغلها مقابل  تقاضي رسوم من المنتفعين.

اهيم المدنية ويلاحظ أن هذا الرأي في تلك الحقبة كان منطقيا ومنسجما مع الأفكار والمف       
 السائدة إذ كانت الأفكار والمفاهيم المدنية القانونية هي المسيطرة على الفكر والتفكير القانوني.

إنه يقوي مركز الملتزم ويجعله على قدم المساواة مع الإدارة مانحة الامتياز، ويجعل من مبدأ    
ع الأحوال، وهو يحول دون العقد شريعة المتعاقدين، القاعدة التي ينبغي التمسك بها في جمي

تدخل الإدارة في تعديل شروط الالتزام بما يتلاءم مع الصالح العام، ومع ما يقتضيه تطور 
 المرفق العام.

كما أنه يغفل الحقوق التي ينبغي للملتزم أن يتمتع بها عندما تحصل بعض الظروف غير  -
 المتوقعة، والتي تضيف مكن أعبائه وتجعل تنفيذ العقد عسيرا.

إلى القول أن عقد الامتياز عمل مركب فهو  العميد ديجيالالتزام عمل مركب أو مختلط: ذهب 
من جهة يتضمن أحكاما تعاقدية لا تعني سوى أطراف العقد دون سواهم كالأحكام المتعلقة 
بحقوق أطراف العقد والتزاماتهم.ومن جهة أخرى يتضمن العقد أحكاما تخص المنتفعين كأحكام 

متعلقة بالرسوم التي يتقاضاها الملتزم من الجمهور مباشرة، وهو الرأي الراجح على المالية ال
 .3وهو التكييف الذي استقر عليه القضاء في فرنسا ومصر ،2 حدود قول كثير من رجال الفقه

ولم يحد الفقه الإداري في بعض الدول على هذا الرأي فهذا القضاء الإداري المصري قد        
  اـــة فإنهــــق العامـــــــة أصلا بإدارة المرافـــــــي المكلفـــــــة وهــــــــه "إن الدولــــــــارة بقولــــــــح العبـــــــتبناه بصري
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لم يخرج الملتزم في إدارته إلى أن يكون معاونا لها،  إذا ما  عهدت إلى غيرها أمر القيام بها
ونائبا عنها في أمر هو من أخص خصائصها، وهذا النوع من الإنابة أو بعبارة أخرى هذه 
الطريقة غير المباشرة لإدارة المرفق العام لا تعتبر تنازلا أو تخليا من الدولة عن المرفق العام، 

لشعب عن إدارته واستغلاله في هذا السبيل والقيام بهذا بل تظل ضامنة ومسؤولة  قبل أفراد ا
قتضت المصلحة العامة ذات التدخل ولذلك فإن الواجب تدخل في شؤون المرفق العام كلما ا

ينشئ في أهم شقية مركزا لائحيا يتضمن تخويل الملتزم حقوقا مستمدة من السلطة  عقد الامتياز
ما المركز التعاقدي فيعتبر تابعا وليس من شأنه أن أ,العامة يقتضيها قيام المرفق واستغلاله

 .1يحول دون صدور نصوص لائحية جديدة تمس الالتزام 

هي التي تشمل الأعباء المالية المتبادلة بين مانح الالتزام والملتزم، فالبنود التعاقدية:       
بمعنى أنها لاتهم المنتفعين مباشرة كمدة الالتزام، وكيفية استرداده والخاصة بتنفيذ الأشغال 

 العامة التي يقتضيها الالتزام .

يره كالرسوم التي : فهي تلك التي تعمل عل تنظيم المرفق العام وسأما البنود التنظيمية      
 يجوز تحصيلها، وشروط الانتفاع بالخدمة التي يقدمها المرفق.

من المسلم به في الوقت الحاضر أن عقد امتياز المرافق العامة عقد إداري ذو طبيعة        
 خاصة، أو ذو طبيعة مزدوجة إذ أنه يتضمن نوعين من الشروط شروط لائحية وأخرى تعاقدية.

: فتتمثل في الشروط المتعلقة بتنظيم المرفق وتشغيله، وتقوم الإدارة اللائحية أما الشروط       
وحدها بإعدادها وتستأثر بحق تعديلها. ومن أمثلتها شروط استغلال المرفق، ورسوم الانتفاع 

شئ مركزا قانونيا غير نون ، 2التي يجب تحصيلها من الأفراد مقابل الانتفاع بخدمات المرافق 
وتقوم الإدارة وحده بإعدادها وتستأثر بحق  3حب الامتياز العمل طبقا لها شخصي يقبل صا

                                                           
 .94محمد فاروق عبد الحميد، مرجع سابق، ص  1 

 66، ص 2002،القاهرة، مصر سنة 1997لسنة   79أنس جعفر العقود الإدارية، دراسة مقارنة لنظم المناقصات والمزايدات التطبيقية لقانون  2 

، 1994ة ، القاهرة، سن64، عدد (النظام القانوني لعقود الامتياز، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية)عمر بن أبو بكر باخشب،  3 

 .04ص 



 الفصل الأول                                                                             ماهية عقد الامتياز

 

 
28 

تعديلها، كونها تتعلق بمصلحة المرفق وما يستهدفه من مصلحة عامة، وبالتالي فإن دفتر 
الشروط يعد انفراديا من جانب الإدارة دون تدخل الملتزم في حق تعديل أي بند يراه يضر 

ئحية ضمانا من السلطة بحق تدخلها في حين التعدي على بمصلحته، وتتأسس الشروط اللا
 المصلحة العامة من الملتزم.

ثابتة ولو تولت الإدارة بنفسها تسيير المرفق حيث مبدئيا لا يمكن  ةـــــــــوالشروط اللائحي     
 للسلطة أن تمنح مؤهلاتها التي اكتسبتها دستوريا أو عن طريق تنظيم أو قانون.

: فتتعلق بصفة أساسية على كل ما يتصل بمبدأ التوازن المالي الشروط التعاقديةأما      
للعقد، وتبرز في الشروط الخاصة بمدة الامتياز والمزايا المالية المنصوص عليها لصالح 

من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية تنص على انه " يحدد  123تنص المادة  الملتزم، و
لإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية القانون القواعد وا
 والمرافق العامة ". 

وتتمثل الشروط التعاقدية في تلك الشروط المتعلقة بالحقوق المالية للملتزم أو صاحب         
وتنظم العلاقة الامتياز، حيث أن الخواص لا يقبلون تسيير المرفق لولا فوائدهم المالية المحمية، 

، وتتفق هذه الشروط 1بين السلطة المانحة للامتياز والملتزم، وتنشئ علاقة  قانونية شخصية 
مع شروط التعاقد في دائرة المعاملات الخاصة، التي تحكمها مبادئ وقواعد القانون الخاص، 

تعد جيلها ما لم  التي تسود فيها قاعدة العقد سريعة المتعاقدين ومن ثمة لا يجوز للإدارة العامة
يوافق الملتزم عليها ومن هذه الشروط، الشروط الضامنة لمصلحة الملتزم والتي من خلالها 

من أمثلة هذه الشروط تلك  و2يستطيع تحقيق هدفه والمتمثل في الربح من هذا المشروع 
دث، المتعلقة بموضوع الامتياز،مدته ،التزام صاحب الامتياز بالتأمين ضد الحرائق و الحوا

 از ــــــــد الامتيــــن عقـــــــلا عــــــــاختيار موطن لصاحب الامتياز و شروط و ضوابط إنهاء العقد ،فض
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 08/12من القانون  101المتبوع بدفتر الشروط ومثال ذلك ما تم النص عليه بموجب المادة 
مومية لأشخاص معنويين المتعلق بالمياه بما يلي "يمكن للدولة منح الامتياز تسيير الخدمات الع

ا عن طريق مخاضعين للقانون العام على أساس دفتر الشروط و نظام خدمة يصادق عليه
 التنظيم".

وما يمكن قوله أن عقد الامتياز الإداري يتسم بطابع خاص تتجلى في وجود شروط         
سابقا، ومنه لائحية وأخرى عقدية وعلى هذا الأساس ظهرت اتجاهات الفقهية التي أوردناها 

يمكن التساؤل هل عقد الامتياز وسيلة تنظيمية في يدي الشخص المعنوي العام و بالتالي 
يخضع لإرادته المنفردة أم له طابع تعاقدي ينتج عنه الحرية الكاملة في التفاوض مع الشخص 

 العام و منه ظهرت عدة نظريات .

 لعقد الامتياز  الطبيعة التنظيميةالفرع الأول: 

و بمقتضى هذه النظرية أن الامتياز ليس عقدا أو اتفاقا بين السلطة المانحة و           
برام العديد من الاتفاقيات المتعددة و المتشابكة  الملتزم ،هو تنظيم بل هو تنظيم يستلزم تنفيذ وا 

ا ينما يرى اتجاه آخر على أنه قرار إداري ذا طبيعة اتفاقية  ، وعلى هذب 1بين أطراف مختلفة
الأساس نعتبره تصرف قانوني له نفس طبيعة القرار الإداري الصادر بتعيين موظف ، ويأخذ 
حكمه في وجوب قبول صاحب الشأن  )الملتزم( بالقرار المتخذ من جانب الإدارة ، وعلى هذا 
الأساس الملتزم ليس له الحرية في مناقشة بنود العقد ، إنما كل ماله ، قبول أو رفض الوثيقة 

إلا أن هذه النظرية وجهت لها انتقادات 2تصدرها الجهة ألإداريه بمحض إرادتها المنفردة  التي
والتي تتمثل في إنكارها للطبيعة الاتفاقية لهذا العقد ، كون أن الاتفاقات الفرعية التي يتضمنها 

 .3ترتبط أساسا بالعقد الرئيسي المبرم بين الإدارة وصاحب الامتياز
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في حين يعاب على رأي الفريق الثاني ، أنه و إن كان يعترف و يحتفظ بالإدارة بحقها       
في تعديل قواعد التي تحكم عقد الامتياز الإداري دون رضا الملتزم بما يتماشى و طبيعة 
المرفق العام ، إلا أنه أغفل تماما إرادة الملتزم وما تلعبه من دور في إبرام العقد وهو ما قد 

 .من إبرام مثل هذه العقود كونها  غير تابعة من إرادتهم ولا تخدمهم مصالحهم  تهرب لىيؤدي إ

 التعاقدية لعقد الامتياز الطبيعةالفرع الثاني: 

مقتضى هذه النظرية أن أنصار هذا الرأي قد اعتبروا جميع شروط الامتياز كلها شروط        
تعاقدية ولقد كان هذا التكييف القانوني لامتياز المرافق العامة منطقيا في تلك الحقبة من الزمن 
على رأي الفقه الفرنسي في أوائل القرن التاسع عشر إذ كانت الأفكار والمفاهيم المدنية هي 

وكان من البديهي أن تعطي 1ائدة آنذاك إضافة إلى ذلك سيطرتها على الفكر القانوني الس
للامتياز، واعتباره ثمرة وحصيلة اتفاق إرادة طرفي الامتياز  ألرضائيالأولوية للطابع الإتفاقي أو 

كر )الإدارة والملتزم( ولقد جاء تكييف الفقه التقليدي للامتياز بأنه عقد مدني وليد تقديس الف
القانوني التقليدي للغدارة ودورها في الحياة القانونية، إذ من غير المتصور أن يكيف أي اتفاق 
ثنائي بين طرفين بغير عقد مدني وليد التقديس للفكر القانوني التقليدي للغدارة ودورها في الحياة 

د وتخضع القانونية، وكان تصورا جازما أن كل علاقة قانونية بين طرفين إلا ويربطها عق
للقانون الخاص قائمة على مبدأ وشعار "العقد شريعة المتعاقدين" لا يمكن تعديله ولا فسخه إلا 
بإرادة طرفي العقد وعلى هذا الأساس اعتبر الامتياز عقدا مدنيا بجميع شروطه وعناصره رغم 

ي وبرر أصحاب هذه النظرية، الطبيعة التعاقدية  2أن موضوعه ومحله إدارة مرفق عموم
للشروط التنظيمية التي تحكم سير المرفق العام أن اللائحة المعدة من اجل تنظيم المرفق العام 
من قبل الإدارة، قد استغرقت في دفتر الشروط الذي تتحول طبيعته من تنظيمية إلى تعاقدية 

لة ألمس الغيرشترط لمصلحة ه، في حين قاموا باستعارة فكرة ابمجر رضا الملتزم بما ورد في
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دارة حين إبرامها لعقد لإالمستقبلين، وعلى أساس أن ا نالمنتفعيظيم المرفق العام لصالح تن
اشترطت تقديم الخدمة لصالح المنتفعين بخدمات المرفق العام، ومنه يكون  الامتياز الإداري

 الملتزم بمثابة دور الواعد.

ومن المعلوم أن المنتفعين من خدمات المرافق العامة هم الأفراد العادين سواء أكانت هذه       
المرافق العامة مدارة عن طريق الغدارة بصورة مباشرة أو بطريق الامتياز، لذا فمن الضروري 

طرافا تبرير العلاقة التي تربط هؤلاء الأفراد )المنتفعون من خدمات المرفق( بالملتزم وهم ليسوا أ
في العقد، فلقد أخذ أنصار النظرية العقدية هذه العلاقة بعين الاعتبار، وحاولوا تبرير تنظيم 
المرفق العام لصالح المنتفعين المستقبلين عن طريق نظرية الاشتراط لمصلحة الغير المدنية، 

خدمات  فالغدارة المتعاقدة تشترط حين إبرام عقد الامتياز مع الملتزم مصلحة المنتفعين من
 1.المرفق محل العقد

قد تعرضت هذه النظرية كمثيلتها نظرية الشروط التنظيمية )الأمر الإداري( رغم كل         
التبريرات من أصحابها، لجملة من الانتقادات الحادة الموجهة من قبل فقهاء القانون الإداري 

تدخل الإدارة المانحة ، من زاوية الأخذ بها يحول دون إمكانية هوريو، دوجي وجيزأمثال 
،كما أنهلا يمكن تقبل 2للامتياز لتعديل شروط الالتزام وهو ما يعرقل السير الحسن للمرفق العام

فكرة عقد الامتياز كعقد مدني لارتباطه بتيسير مرفق عام ويحتوي على أحكام غير مألوفة في 
وني للطابع التعاقدي ، خاصة وأن فكرة الاشتراط لمصلحة الغير كأساس قان3القانون العادي

للامتياز فكرة غير مقنعة ضف إلى ذلك أنها لم تلقى قبولا من رجال القضاء لما تضمنته من 
مفاهيم مغلوطة وغير صحيحة إذ لا يمكن وصف وتكييف علاقة المنتفعين من خدمات المرفق 

سس واضحة العام المدار عن طريق الامتياز بنظرية الاشتراط لمصلحة الغير مدنية قواعد و أ
في القانون الخاص لا تنطبق ولا تصلح لحكم وتنظيم علاقات الملتزم مع المنتفعين من خدمات 
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يجب على الأقل وفق مفهوم ومنطق نظرية الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون  المرفق، إذ
 .المشترط لمصلحته محددا ومعينا بصورة فردية في العقد 

امتياز المرافق العامة )المنتفعون من خدمات المرفق( لا شك أن المشترط لمصلحته في       
غير معين وغير محدد في عقد الامتياز بل حتى غير قابل للتعيين والتحديد، على أساس أن 
هذا الشرط  وقت إبرام العقد لا يتسنى له تحديد المستفيد بصورة شخصية مباشرة، فضلا عن 

ير من الطعن عن طريق الإبطال لتجاوز عدم ملائمة هذه النظرية مع حق المنتفعين والغ
السلطة بالتدابير المتخذة خلافا للعقد وأحكام دفاتر الشروط ما أدى إلى استبعادها، وبالمقابل 
ظهور نظرية أخرى حاولت هي الأخرى إعطاء تكييف لعقد الامتياز يوفق بين النظريات 

 السابقة.

 التعاقدية التنظيمية لعقد الامتياز )الطبيعة المركبة( .الطبيعة الفرع الثالث: 

بعد الانتقادات الموجهة لكلتا النظريتين السابقتين وعدم تلقيهما الصدى والقبول من جانب       
الفقه والقضاء لمجافاتها للواقع القانوني السليم ظهرت نظرية ثالثة تنادي بالطبيعة المختلطة 

ن لهذا الأخير مظهرين: تعاقدي يجسد العلاقة بين الملتزم والإدارة لعقد الامتياز على أساس آ
المانحة للامتياز ومظهر تنظيمي يحكم العلاقة بين الملتزم  والغدارة المانحة للالتزام والملتزم، 

وأول من أشار إلى هذه النظرية ونبه لهذه  1(99)وتنظيم في إطار العلاقة بين الملتزم والمنتفعين 
الذي أكد على أن الامتياز الخاص بالمرافق  HAURIOUمختلطة هو الأستاذ الطبيعة ال

نشاء علاقة  العمومية يخفي خلف وحدته الظاهرية عنصرين مختلفين هما إحداث مرفق عام وا 
 . 2مالية بين الملتزم والإدارة المتعاقدة
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ذا كان الأستاذ      أثار ونبه للطبيعة القانونية المختلطة لامتياز المرافق العامة،  Hauriouوا 
توضيح هذه الطبيعة المختلطة لعقد  DUGUIT 1(101)فلقد تولى زعيم مدرسة المرفق العام 

الطابع العام لامتياز المرافق العامة هو الطابع الاتفاقي ،فالامتياز هو  إنيرى  إذ الامتياز ،
ذات طبيعة مختلطة و استطرد زعيم مدرسة المرفق العام في توضيح  عبارة عن اتفاقية و لكنها

 هذه الطبيعة المختلطة لاتفاقية الامتياز ، اذ تعد هذه الاتفاقية اتفاق عقد قانون .

"elle est ala fois une convention ,contrat et une convention loi 

ين من الشروط التنظيمية والثانية ويقصد بذلك أن اتفاقية الامتياز تتضمن طائفتين مختلفت
تعاقدية، فإن دور هذه الشروط مختلف ومغاير، فإذا تولت الشروط التعاقدية تحديد و تنظيم 
الامتيازات المالية بين طرفي العقد كتقديم المساعدات المالية و ضمانات القروض وحق تقاضي 

الشروط التنظيمية تحدد طريقة  مقابل نقدي من المنتفعين ،و حق احتكار ممارسة النشاط ، فان
و كيفية استغلال المرفق على أكمل وجه،و تشكل هذه الطائفة الثانية من الشروط قانون المرفق 

 العام و ليس لها أي طابع اتفاقي أو أية طبيعة تعاقدية .

ن ولقد أيد هذا التكييف السليم لعقد الامتياز كل من الباحثين بن عليه حميد وشافا رش تورجيا  
، واصفين إياه بالعمل المختلط لسبب أنه يكتسي شروط تنظيمية و أخرى تعاقدية إلا أن هذه 

له ، فيها من الشروط ما تتعلق أساسا بتنظيم و سير المرفق تتمتع بالطابع  المركبةالطبيعة 
بالا و المنتفعين على حد سواء أما الشروط المتعلقة  الملتزمالتنظيمي في مواجهة كل من 

 2للمرفق تتمتع بالطبيعة التعاقدية إدارتهتمنحها الإدارة للملتزم مقابل  التيو المميزات  تافضلي
يعتبر عقد الامتياز ذو طبيعة  إذ شافارش تورجيانوعلى هذا المنوال نورد رأى الأستاذ 

 ة ـــــر سلطويــــمختلطة ،فهو يتبع كل من قانون العام و القانون الخاص، كونه يشمل على عناص
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 (.تعاقدية )معروفه في القانون الخاص  مساواةعروفة في القانون العام لائحية ، وعناصر م

فان اتفاقيه الامتياز المرافق العامة تتضمن نوعين من الشروط فما هو معيار  وبهذا         
التمييز بين هاتين الطائفتين من الشروط ؟ و جوبا على هذا السؤال لاشك في أن معيار التمييز 

يسمح بإجراء التمييز  إذبين هاتين الطائفتين من الشروط معيارا شكليا يتسم بالصدق و الوضوح 
يندرج ضمن  إذتفرقة بين الشروط التعاقدية و الشروط التنظيمية بسهولة و يسر ،و إقامة ال

الشروط التعاقدية الأحكام التي تختفي و يستغني عنها فيما لو أديرا المرفق العام عن طريق 
لك الشروط التي يطلق عليها قانون المرفق و تشمل لمباشرة ، شروطا تنظيمية. و هي تالإدارة ا

 المرفق العام. إدارةمباشرة مهام  الإدارةيمكن الاستغناء عنها فيما لو تولت  لاالشروط التي 

ولاقت هذه النظرية صدى واسع و تعتبر الأكثر قبولا لتبرير الطبيعة القانونية لعقد        
 ، و هي ما أخذت بها العديد من الدول أمثال فرنسا ،و مصر و الجزائر. الإداريالامتياز 

اعتبار عقد الامتياز عمل مختلط فكرة منتقدة جدا من بعض  إنأنه ما يمكن ملاحظته  إلا     
 ه ـــــــــــــــــــــد فقط اتحاد لعناصر لائحيـــــيع از لاــــــــفالامتي 1 بن عليه حميد أمثالن في الجزائر الباحثي

هنا تبرز بوضوح طبيعة و عناصر اتفاقية ، بل يشمل أيضا تركيب أدوات القانون الخاص ،و 
الامتياز في الجزائر المختلفة تماما عن الطبيعة المختلطة ،كما أن هناك فرق بين العمل 

 المختلط و العمل المركب .

المشرع الفرنسي و المصري باعتبار  حذوو عليه يمكن القول أن المشروع الجزائري حذا 
المانحة للامتياز  الإدارةبين  إداريابع الامتياز في شقه التعاقدي يحتوى علاقة تعاقدية ذات ط

جانب علاقة  إلى الإداريالمشرع ، حيث أطلق عليه وصف العقد  إرادةو الملتزم مستمدة من 
المتعلقة  3.94/842تعاقدية ذات طابع مدني و التي تظهر من خلال التعليمة الوزارية رقم 
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على أنه يتميز عقد الامتياز بكونه  بامتياز المرافق العمومية المحلية و تأجيرها ، التي نصت
   1لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين  يحتوي على نوعين من الشروط ، شروط تعاقدية تخضع

عت به من بساطة ووضوح و موضوعية في تفسيرها لطبيعة اتفاقية تو نظرا لما تم      
 الامتياز القانونية . 

يمكن اعتبار جميع شروط الامتياز من جنس واحد ، فهناك الشروط الاتفاقية التي  لا إذ       
تحدد قواعد  التيالمتعاقدة ،و الشروط التنظيمية  الإدارةالمالية بين الملتزم و  تالالتزاماتحدد 

تنظيم و تسيير المرفق العام و تقديمه للخدمة ، ناهيك عن تحقيقها للمصلحة العامة و مصالح 
المنفردة الشروط  بإرادتهاالمتعاقدة تعديل بعض شروط العقد  للإدارةيمكن  إذم المشروعة الملتز 

تعديل الشروط التعاقدية شريطة موافقة الملتزم ، وعليه فان طبيعة العلاقة  إمكانيةالتنظيمية و 
عقد تعاقديه مركبه من عقدين هما  علاقةمانحة الامتياز هي  الإدارةالتعاقدية التي تربط بين 

مفر  حتم لا إداريو عقد مدني ، ويبدو أن تركيب العقد المدني على الامتياز كتصرف  إداري
 . لــــــــــالأق،و هو ما يجعل الامتياز في الجزائر يبتعد عن نظرية العمل المختلط على  منه
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 المطلب الثاني: تمييز عقد الامتياز عن غيره من العقود المشابهة له

 ا:ـــــــــــــود أهمهـــــــــــتفويض المرفق العام مصطلح واسع يضم مجموعة من العق       

ذا كانت هذه  أكلي نعيمة عقد الامتياز، عقد الإيجار، عقد التسيير، عقد مشاطرة الاستغلال، وا 
العقود تتشابه في بعض الجوانب مع عقد الامتياز، فإنها تتميز عنه في جوانب أخرى وسوف 

 ي:ــــــــهذا التمييز كما يل نتناول

 الفرع الأول: تمييز عقد الامتياز عن عقد إيجار المرافق العامة

عرف البعض عقد إيجار المرافق العامة بأنه" اتفاق بموجبه يعهد شخص عام إلى       
شخص آخر باستغلال مرفق عام مع تقديم المنشآت إليه أن يدفع المستأجر مقابل للشخص 

 1قد"العام المتعا

كما يعرف أيضا بأنه"عقد بمقتضاه تفوض هيئة عمومية لشخص آخر قد يكون عاما أو      
مع استبعاد قيام المستأجر باستثمارات، ويتم دفع المقابل المالي عن   فق عامخاصا استغلال مر 

 .2طريق إتاوات يدفعها المرتفقون، متعلقة مباشرة باستغلال المرفق 

من خلال التعريفات السابقة يمكن إعطاء تعريف لعقد الإيجار كما يلي:" الإيجار هو       
عقد يكلف بموجبه شخص عمومي )المؤجر( شخصا آخر )المستأجر( باستغلال مرفق عمومي 
لمدة معينة مع تقديم المنشآت والأجهزة، ويقوم المستأجر بتسيير واستغلال المرفق مستخدما 

ويتقاضى مقابلا ماليا يحدده العقد ويدفعه المنتفعون عن طريق إتاوات مقابل عماله وأمواله 
الخدمة التي يقدمها، وقد يدفع المستأجر مقابلا ماليا  للشخص العمومي لاسترجاع مصاريف 

 إنشاء المرفق العام."
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 ن:ـــــــاز في أمريـــــــد الامتيــــــــع عقـــــــار يتفق مــــــــي فعقد الإيجـــــــوبالتال   

 أن العقد يعهد إلى المستأجر بإرادة واستغلال المرفق العام:  أولهما

 أن المستأجر يقوم بتحصيل مقابل من المنتفعين من المرفق. : ثانيهما

 ن:ـــــــــــــغير أن عقد الإيجار يختلف عن عقد الامتياز من ناحيتي

ق الدولة وليس على المستأجر، حيث فمن ناحية عبء تنفيذ الإنشاءات يقع على عات -
يكون المستأجر غير مكلف بإنشاء واستغلال منشآت تقضي استثمارات مهمة من جانب 

 المتعاقد.
ومن ناحية أخرى فإن المستأجر يلتزم بدفع مقابل مالي للإدارة من حصيلة ما يتقاضاه  -

 .لتي قامت بتنفيذهات والإنشاءات امن المنتفعين، وذلك حتى يمكن استهلاك قيمة التجهيزا
كذلك يختلف عقد إيجار المرافق العامة عن عقد الامتياز من حيث المدة، حيث تكون طويلة 

، 394/842نسبيا في عقد الامتياز مقارنة بعقد الإيجار، حيث حددت التعليمة الوزارية رقم 
 12المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها، مدة تأجير واستغلال المرافق العامة بـ 

 .1سنة كحد أقصى 

 الفرع الثاني: تمييز عقد الامتياز عن عقد تسيير المرافق العامة
يعرف عقد التسيير بأنه" عقد يفوض بموجبه شخص عام للغير )الخواص( شخصا         

طبيعيا أو معنويا تسيير مرفق فقط لحساب الجماعات العمومية بمقابل مالي جزافي، فهو 
 دي للمرفق بكل عناصره"يضمن التسيير اليومي والعا

فعد التسيير إذن هو عقد مبرم بين هيئة عمومية وشخص خاص، هدفه ضمان سير         
المرفق وعدم تحمل أعباء البناء والتجهيز، بل هو مجرد مسير بسيط للمرفق، لا يتحمل أرباح 

  .2وخسائر تسيير المرفق العام

                                                           
  1 التعليمة الوزارية رقم 842-94 ,الفقرة 3, المرجع السابق,
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كان عقد التسيير يتشابه مع الامتياز في كونه يخول للمسير إدارة وتسيير مرفق عام،  إذا      
 إلا أنه يختلف عنه من عدة نواحي:

من ناحية المقابل المالي: فإن الملتزم في عقد الامتياز يحصل على أتعابه عن طريق  -
من المنتفعين بالمرفق، في حين المقابل المالي الذي يتقاضاه المسير يكون  فرض رسوم أو أتاوة

 في شكل مبلغ جزافي محدد مسبقا في العقد، ليس له ارتباط باستغلال المرفق.
من ناحية تحمل المخاطر: فإن الملتزم في عقد الامتياز يتحمل مخاطر المشروع في  -

 ر التسيير.حين أن المسير في عقد التسيير لا يتحمل مخاط
من ناحية رأس المال: فإن الملتزم في عقد الامتياز يقدم رأس مال اللازم لإعداد المرفق   -

دارته بواسطة عماله، أما المسير في عقد التسيير فإنه لا يقدم رأس المال ولا يقوم بإعداد  وا 
نما يقوم بمهمة تسيير المرفق فقط.  المرفق وا 

  B.O.Tقد البوت الفرع الثالث: تمييز الامتياز عن ع

بأنه اتفاق بين أحد الأشخاص المعنوية العامة وأحد شركات  B.O.Tيعرف عقد البوت        
القطاع الخاص، سواء كانت أجنبية أم وطنية أم مشتركة بإنشاء أحد المرافق العامة على 

محدد، تحت حساب الشركة الخاصة وبنفقات منها، والقيام بالإدارة والتشغيل لفترة زمنية  وبشرط 
إشراف الجهة الإدارية المتعاقدة ورقابتها وتحصل الشركة الخاصة على إيرادات تشغيل المشروع 
خلال مدة العقد، على أن تنتقل ملكية المشروع في نهاية المدة المتفق عليها إلى الشخص 

عليها وقت المعنوي العام، بالحالة التي تمكنه من الاستمرار في تشغيله بذات الكفاءة التي كان 
  .1أن كانت الشركة تتولى إدارته

كما عرفه البعض بأنه" نظام تمويل مشروعات البنية الأساسية، حيث تعهد الدولة إلى         
شخص من أشخاص القانون الخاص، يطلق عليه في العمل تسمية )شركة المشروع(، بموجب 

ه، بتصميم وبناء مرفق من مرافق اتفاق بينهما )اتفاق الترخيص(، تلتزم شركة المشروع بمقتضا
البنية الأساسية ذات الطابع الاقتصادي، ويرخص لشركة المشروع بتملك أصول هذا المشروع 
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وتشغيله بنفسها، أو عن طريق الغير، ويكون عائد تشغيل المرفق خالصا لها،على نحو يمكنها 
 .1من استرداد تكلفة المشروع، وتحقيق هامش ربح طول مدة الترخيص

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فعرفته بأنه اتفاق  UNIDOظمة اليونيدو أما من        
تعاقدي بمقتضاه يتولى أحد أشخاص القطاع الخاص، إنشاء أحد المرافق الأساسية في الدولة 

ا والقيام بأعمال التشغيل والصيانة لهذا المرفق، ويقوم هذ بما في ذلك عملية التصميم والتمويل
الشخص الخاص بإدارة وتشغيل المرفق خلال فترة زمنية محددة يسمح له فيها بفرض رسوم 
مناسبة على المنتفعين من هذا المرفق،وأية رسوم أخرى بشرط ألا تزيد عما هو مقترح في 
العطاء وما هو منصوص عليه في صلب اتفاق المشروع لتمكين ذلك الشخص من استرجاع 

ومصاريف التشغيل والصيانة بالإضافة إلى عائد مناسب على الأموال التي استثمرها 
الاستثمار، وفي نهاية المدة الزمنية المحددة يلتزم الشخص الخاص بإعادة المرفق إلى 

 .2الحكومة، أو إلى شخص خاص جديد يتم اختياره عن طريق الممارسة العامة
ونقل  Operateوالتشغيل  Buildهو اختصار للكلمات الآتية: البناء  B.O.T ـواصطلاح ال

ونقل  Exploiteوالاستغلال  Construireالبناء  C.E.Fويقابلها بالفرنسية  Transferالملكية 
 . Transférerالملكية 

 
الدولة إلى القطاع الخاص،  إذن اصطلاح البوت يدل على تلك المشاريع التي تمنحها        

بهدف إقامة وبناء مرفق عام، تم تشغيله واستغلاله، وذلك لمدة معينة تسمح باسترجاع ما انفق، 
في أغلب الأحيان تهمة مشاريع البنية التحتية، والهياكل القاعدية  B.O.Tلأن عقود ال 

  3.ن العامالضخمة،تنقل بعد هذه المدة الملكية إلى الدولة أو أحد أشخاص القانو 
 

                                                           
 84,83ص ,ص2002الياس ناصيف,عقد البوت,المؤسسة الحديثة للكتاب,طرابلس,ليبيا, /د 1 

 . 81حمادة عبدالرزاق,المرجع السابق,ص /د 2 

 .92الياس ناصيف,المرجع السابق,ص /د   3 
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من خلال التعريفات السابقة يتضح أن عقد البوت يتفق مع عقد الامتياز في كزنه        
ينصب أساسا على إنشاء مرفق عام وتسييره واستغلاله، إلا أن هناك منى يرى أنه يختلف 
 اختلافا جوهريا عن عقد الامتياز، ويعتبرونه فئة جديدة من العقود، ذلك أن عقود البوت تطلق
يد القطاع الخاص في التصرف في المرفق موضوع الامتياز، بحيث يكون دور الحكومة 

. بينما عقد الامتياز تمارس  (4)المعنية في إدارته محدود للغاية فلا تكاد تمارس أية سلطة عليه 
  .1فيه الإدارة سلطات استثنائية 

ما هو إلا صورة حديثة لعقد الامتياز لأن  أما البعض الآخر فيرى أن عقد البوت        
عناصره )بناء، تشغيل ونقل الملكية إلى الدولة عند نهاية العقد( هي العناصر ذاتها التي 

 .2يتضمنها عقد الامتياز 

 الفرع الرابع :  عقد الامتياز عن الصفقات العمومية

ز يجب علينا الرجوع الى حتى نستطيع التمييز بين الصفقات العمومية وعقد الامتيا        
أنه اكتفى عند تعريفه للصفقة العمومية بأنها عقود  15/247من المرسوم الرئاسي  04المادة  

مكتوبة دون تحديد الطبيعة القانونية لها في مفهوم التشريع المعمول به ، تبرم وفق الشروط 
والخدمات والدراسات واقتناء اللوازم  الأشغالالمنصوص عليها في هذا المرسوم قصد انجاز 

 لحساب مصلحة المتعاقد .
المتعلق بامتياز المرافق  03.94/842تعريف الامتياز الوارد من خلال التعليمة الوزارية  أما

 .3العامة وتأجيرها
مرفق عمومي  بإدارةالمختصة فردا أو شركة خاصة  الإداريةف بمقتضاه الجهة لوهو عقد تك

 . واستغلاله لفترة معينة من الزمن
 

                                                           
 .103,104,ص ص 2003هيام مروه.القانون الإداري الخاص,الطبعة الأولى,المؤسسة الجامعية للدراسات.بيروت,لبنان, 1 

 .105المرجع السابق,ص  2 

 ,المرجع السابق,3الفقرة  94-842التعليمة الوزارية رقم  3 
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التشابه  أوجهصفقة العمومية نجد ابقين لكل من عقد الامتياز وعقد المن خلال التعريفين الس
 الاختلاف . وأوجه
 إداريين: كل من عقد الامتياز وعقد الصفقة العمومية هما عقدين  أوجه التشابه -1

 مكتوبين يخضعان لنظام القانون العام .

واقتناء اللوازم  الإشغاله في انجاز موضوع عقد الصفقة حدد مجال:أوجه الاختلاف  -2
  1والخدمات والدراسات

من طرف  إدارته بينما موضوع عقد منح الامتياز ينصب على استغلال مرفق عمومي و
يدفعها المنتفعين حيث يكون هذا  إتاوةشخص طبيعي مقابل  أوخاص  أوشخص معنوي عام 

الخاصة العائدة للملتزم  بالامتياز ، عكس الصفقة العمومية التي يتم  الأموالمن  رالتسيي
 .   الأطرافالاتفاق على المقابل المالي مسبقا بين 

التي يلتزم فيها المتعاقد بتنفيذ  المعارضةكما أن عقد الصفقة العمومية هي بين عقود          
جاءت به النصوص  المالي حسب ما بدفع المقابل الإدارةالعمل موضوع الصفقة في حين يلتزم 

 .2 الإطارالقانونية في هذا 
الاختلاف نجد أن الصفقة العمومية  أوجهالمدة الزمنية لوجه ثاني من  إلىوبالنظر         

مدتها قصيرة ولا تتجاوز المدة المتعارف عليها في انجاز المشاريع ، بينما مدة الامتياز تكون 
 ط الذي يقدمه .طويلة تماشيا مع طبيعة النشا

ة ـــــــالصفق إند ــــنج 15/247اسي ـــــــــالمرسوم الرئ إلىومن حيث تسمية العقود وبالرجوع         
، بينما عقود الامتياز هي من  04العمومية هي من بين العقود المسماة بناءا على نص المادة 

 .3العقود الغير المسماة لكون المشرع تركها على هذا النحو وذلك راجع لاختلاف موضوعاتها 

 

                                                           
 تنظيم الصففقات العمومية و تفويضات المرفق العام,مرجع سابق. المتضمن 16/092015المؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي  1 

  2 المرسوم الرئاسي 15-247, المرجع السابق.
  3  عمار بوضياف,شرح تنظيم الصفقات العمومية,الطبعة الثالثة,جسور للنشر و التوزيع,الجزائر,2010,ص41.
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 ازـــــح الامتيـــــالات منــــــمج : المطلب الثالث
 وارد الطبيعيةــــــال المــــــفي مج الفرع الأول:

يتجلى امتياز الموارد الطبيعية في الثروة المائية والغاز والمحروقات وهي مرافق         
من القانون المدني  668حسب ما استخلصه القضاء الإداري من تعريف المادة  اقتصادية

الصادرة  1916مارس  30المصري، وفي فرنسا من خلال قضية غاز بوردو الشهيرة بتاريخ 
منحت الحكومة الفرنسية لإخوان بيريه امتياز وتوزيع  18القرن  أواخرعن مجلس الشورى، وفي 
تم منح أول امتياز في مصر للمهندس الإنجليزي جورج و  1782المياه في باريس سنة 

وتأسست بمقتضاه الشركة العالمية  1851سنيفنسون بين الإسكندرية والقاهرة والسويس في عام 
 . 1عاما 99لقناة السويس البحرية لاستغلال القناة في مرور السفن لمدة 

 
من القرن  الأولوفي مصر فقد اعتبر التزام المرافق العامة عقدا مدنيا حتى الربع       

، عرف بقانون 1983العشرين، أما في الجزائر فقد صدر أول قانون فيما يتعلق بالامتياز سنة 
إذ اعتبر امتياز الخدمة العمومية للمياه عقدا من عقود القانون العام تكلف . 83/172المياه رقم 

ولة شخصا اعتباريا قصد ضمان خدمة الصالح العام، وعلى إثره صدر المرسوم التطبيقي به الد
المتعلق بمنح امتياز الخدمة العمومية للتزويد بمياه الشرب والتطهير، كما جعل  85/266رقم 

فقط يحتوي على  منحه بناء قرار يصدر من الوزير الوصي بصفة انفرادية للأشخاص العامة
 تر الشروط( وعقد الامتياز.شروط لائحية )دف

صبح يمنح أ 15/06/1966المتعلق بالمياه المؤرخ في  66/13ولكن بعد صدور الأمر      
 04الأشخاص الخاصة الخاضعة للقانون الخاص بموجب المادة  امة والع الاعتباريةللأشخاص 

نح امتياز المتعلق بم 08/07/1997المؤرخ في  97/253منه، وبصدور المرسوم التنفيذي رقم 
الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير، منحت البلدية بموجبه إمكانية تسيير الخدمة 

                                                           
 .193,ص2009ما جد راغب الحلو,العقود الإدارية,الإسكندرية,دار الجامعة الجديدة,مصر,سنه  1 

 ,المتعلق بالمياه,المرجع السابق.17-83القانون  2 
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المتعلق بقانون  05/12العمومية للمياه بعدما كانت حكرا على الدولة، وبصدور القانون رقم: 
منه يتم منح الامتياز في مجال الموارد المائية بناء على توقيع  78حيث جاء في المادة  1المياه

 السلطة المانحة وصاحب الامتياز، لدفتر الشروط.
 

أما الامتياز في مجال الحمامات المعدنية في كيفية استغلالها واستعمالها فقد صدر       
" يعتبر امتياز 23ز من خلال المادة الذي كرس الامتيا .94/412المرسوم التنفيذي رقم 

الحمامات المعدنية عقدا إداريا يمنح الوزير المكلف بصفته السلطة المانحة للامتياز لشخص 
طبيعي أو معنوي طبيعي أو خاص يدعى صاحب الامتياز حق استغلال هذه المياه لمدة مقابل 

لقرار في منح الامتياز بدل من بحيث اعتمد ا 07/69أجر، إلا أنه ألغى بالمرسوم التنفيذي رقم 
 .3منه  23العقد حسبما ورد في المادة 

 

فالامتياز في مجال المحروقات: لقد منح المشروع الجزائري هذا النوع من التدبير          
المتعلق بالمحروقات في نص المادة الثانية التي عرفت الامتياز في  05/07بموجب القانون 

وثيقة يرخص بموجبها الوزير المكلف بالمحروقات لصاحب موضوع المحروقات على أنه 
 الامتياز إنجاز واستغلال منشآت النقل بواسطة الأنابيب لمدة محددة.

 03/01فالامتياز في مجال التنمية المستدامة للسياحة والذي نص عليه القانون رقم:         
على أنه  4 25المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة في مادته  17/02/2003المؤرخ في  

عبارة عن اتفاق يبرم بين الجهة المانحة للامتياز والملتزم طبقا لدفتر الشروط الموقع من 
 تص إقليميا أو من طرف رئيس المجلس الشعبي المختص المعني.طرف الوالي المخ

                                                           
  1 المادة 78 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 04-08-2012 المتضمن قانون المياه,جريدة الرسمية رقم 60 الصادرة بتاريخ2005-09-04.

 07المتضمن تعريف الحمامات المعدنية و تنظيم حمايتها و استغلالها,الجريدة الرسمية العدد 2009-07-22المؤرخ في  41-94نفيذي المرسوم الت 2 

 .1994لسنة 

د لشروط و كيفيات منح امتياز و استعمال المياه الحموية,الجريدة الرسمية ,المحد2007-02-19المؤرخ في  69-07من المرسوم التنفيذي  23المادة  3 

 .2007لسنة  13رقم 

 .2003لسنة  04الجريدة الرسمية رقم  المتعلق بالتنمية المستدامة, 2003-02-17المؤرخ في  01-03من القانون  25المادة  4 
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المتعلق بشروط بكيفيات استغلال الأراضي  10/03ويتجلى الامتياز طبقا للقانون          

الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة التابعة للدولة والذي كان مكرس كحق انتفاع في القانون 
و العشرون م هذا القانون، وباستقراء المادة الخامسة ليتحول إلى حق انتفاع في مفهو  87/19

فإن منح الامتياز مقتصر على أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية  10/03من القانون
والحائزين على عقد رسمي مشهر في  87/19والفردية الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 

أن يكون قد أوفوا بالتزاماتهم في مفهوم العقارية، أو قرار من الوالي على شرط  المحافظة 
، كما يتعين على أعضاء المستثمرة أن يودعوا طلباتهم لتحويل حق الانتفاع 10/03القانون 
إلى حق امتياز ابتداء من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  الدائم

 09حسب المادة  على مستوى كل ولاية الديمقراطية في مقر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
 .1 10/03من القانون 

 
نستنتج مما سبق سرده من تطبيقات للامتياز في مختلف القطاعات أن كل قطاع خصص      

له المشرع قانون خاص يضع من خلاله الأحكام المتعلقة بتسيير مرفق ما ، ولا اختلاف بين 
التشريعات المكرسة لعقد الامتياز سواء في التشريع الفرنسي أو المصري من حيث تطبيقه على 

 يعية.الموارد الطب
 
 
 
 
 

                                                           
دد لشروط و كيقيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة االاملاك الخاصة المح 2010-08-15المؤرخ في  03-10من القانون  09المادة  1 

 .2010,لسنة 46للدولة,الجريدو الرسمية عدد 
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 الفرع الثاني: في مجال الموارد الاصطناعية

في الحياة العملية ، لما يوفره عن الدولة من عناء  الإداريعقد الامتياز  لأهميةنظرا         
تسخير الخدمات العامة ، و توفيرها بالسرعة و النوعية المطلوبة ، ليمتد و يتسع و يتجاوز 

تربط بين الدول  حساسة التي الأكثرمرافق  إلىلمرافق الروتينية مثل الماء و الكهرباء و الغاز 
و التي تنحصر نطاقها و تطبيقها في فترة المد 1 هي خدمات النقل الجويو  إلاوالقارات 

 61و القانون رقم 2 1947لسنة 129القانون رقم  أنالحدود ، و يبدو  أضيق إلىالاشتراكي 
بحاجة لمواكبة التطورات الحالية ، حيث  أصبحالصادر عن المشرع المصري ، قد  1958لسنة 

مع الطبيعة الخاصة لنشاطات بعض المرافق توافقا  إحكامهمابدأت تتابع القوانين المستثنية من 
في شأن منح التزام  1997لسنة  3التي انفتح في مجال بابها الامتياز ، لهذا صدر القانون رقم 

النزول ، قاضيا في مادته  أراضيو استغلال المطارات و  إدارةو   لإنشاءالمرافق العامة 
على الفضاء الجوي داخل بالسيادة الكاملة و المطلقة للدولة  الإخلال" مع عدم  بأنه الأولى
فق العامة المطارات و الطائرات ، يجوز منح التزام المرا بأمنالخاصة  بالأنظمةو  الإقليم

 لإنشاءطبيعيين او اعتباريين في الداخل و الخارج،  أشخاصاغيرهم ، للمستثمرين المصريين و 
دارةو و تشغيل  إعدادو   امكحأبالنزول "  دون التقيد  أراضياستغلال المطارات و  و صيانة و ا 

في شان  1958لسنة  61بالتزامات المرافق العامة و القانون رقم  1947لسنة 129القانون رقم 
 منح الامتيازات المتعلقة.

في التشريع الجزائري فان الامتياز في مجال النقل الجوي اخذ شكل اخر حيث منح  أما       
لعدة شركات منها شركة الخليفة للطيران و شركة انتينا للطيران و شركة الطيران إكواير الامتياز 

الخدمات الجوية تتولاها شركات جزائرية و  أنالجزائري على المشرع  أكدالدولي في حين 
منح امتياز الخدمات الجوية جزائري الجنسية خلافا للمشرع المصري الذي  نطبيعيي أشخاص

                                                           
 34اكلي نعيمه,المرجع السابق,ص  1 

 .35اكلي نعيمه,المرجع الساب,ص 2 
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للأجانب و المصريين على حد سواء ، و المشرع الفرنسي على المتمتعين بالجنسية الفرنسية او 
 .جنسية دول السوق الأوروبية المشتركة

فيها ملحقاتها بما  في مجال الطرق السريعة فان الامتياز يقتصر فيها على انجازها أما        
 أنعلى  96/308ها للمرسوم التنفيذي رقم تهيئتها و توسيع أشغالو كذا تسييرها و صيانتها و 

و  الإجراءاتبتنفيذ جميع الدراسات و  امسؤوليتهتلتزم الشركة صاحبة الامتياز على نفقتها و 
و العمليات المالية المرتبطة بالامتياز ، في حين تلتزم الشركة صاحبة الامتياز على  الأشغال

ا في الاتفاقية ، كما تلتزم ان تضع الخصوص بضمان تمويل جميع العمليات المنصوص عليه
الضرورية لبناء كل مقطع قبل تاريخ انطلاق  الأراضيتحت تصرف صاحب الامتياز جميع 

 .1المحددة الأشغال

على ذلك المشرع الجزائري بموجب  أكدالعقار الصناعي فقد  لطارتطبيقه في  أما         
ظهور للامتياز في مجال العقار الصناعي غير انه  أولكان  إذ 93/12المرسوم التشريعي رقم 

منه التي جاء فيها "  23في مناطق خاصة من خلال قراءة المادة  حصره إذضيق من تطبيقه 
تابعة  أراضيالدينار الرمزي تنازلات عن  إلىقد تصل  امتيازيهتمنح بشروط  أنيمكن للدولة 

المناطق الخاصة " و تطبيقا لذلك صدر  الوطنية لصالح الاستثمارات التي تنجز في للأملاك
الوطنية الواقعة في  الأملاك أراضيالمتعلق بمنح امتياز  94/322المرسوم التنفيذي رقم 

 23منه تطبيقا للمادة  الأولىترقية الاستثمار حيث نصت المادة  إطارفي  2مناطق خاصة
يشمل على المناطق  الأولقسمين ، القسم  إلىعلى تطبيق المناطق الخاصة  أنفاالمذكورة 

الجنوب ،  أقصىالمطلوب ترقيتها و هي المناطق المحرومة ، مناطق الجنوب ،مناطق 
المناطق المعزولة ، المناطق الواجب تنميتها ، و القسم الثاني يشمل مناطق التوسع الاقتصادي 

ن اقتصادية التي تنطوي على خصائص مشتركة م –الجيو  أراضيو هي تلك الفضاءات و 
التجانس الاقتصادي و الاجتماعي متكاملة ، و تزخر بطاقات من الموارد الطبيعية و البشرية 

                                                           
 .33اكلي نعيمه,المرجع السابق,ص  1 

 .1993, لسنة  64المتعلق بترقية الاستثمار,الجريدة الرسمية عدد  1993-10-05المؤرخ في  12-93من المرسوم التشريعي رقم  23المادة  2 
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 إقامةاو الهياكل القاعدية و التي يجب تجميعها و الرفع من قدراتها كي تكون كفيلة بتسهيل 
 .1السلع و الخدمات لإنتاجالاقتصادية  الأنشطة

بصدور  أن إلا 1993طبيق الامتياز سنة بعدما ضيق المشرع الجزائري من حدود ت      
منه مستعملا في ذلك مصطلح المنح بدل من  117بموجب  المادة 1994ة لسنة ليقانون الما

الخاصة للدولة من اجل سد  للأملاكتابعة  أراضيالامتياز و هو ما قصده بحيث شمل 
هذا المادة  أن  إلاحاجيات تكتسي طابع المنفعة العامة من اجل سياسة تنموية وطنية  ، 

ليعود  1998المتضمن قانون المالية لسنة  97/02من القانون رقم  51عدلت بموجب المادة 
 أصبحالامتياز من جديد عند المشرع الجزائري و يوسع كذلك من نطاق تطبيقه بحيث مصطلح 

 مرالأمشاريع استثمارية ، الا ان صدر  لإنشاءالخاصة للدولة و الموجهة  الأملاكيطبق على 
الخاصة و  للأملاكالتابعة  الأراضيالذي يحدد شروط كيفيات منح الامتياز على  08/04

 مشاريع استثمارية و التي تطبق على نوعين من العقارات. لإنشاءالموجهة 

 

الوطنية الخاصة و التي تستجيب للشروط المحدد من طرف المشرع في  الأملاكعلى       
 التي تشتمل عليها المحافظة العقارية . حين تشتمل الثانية في العقارات

و بهذا وسع المشرع الجزائري من نطاق تطبيق الامتياز على كل الاملاك العقارية       
من المرسوم  6، 7الوطنية الخاصة و التي تستجيب للشروط القانونية المحددة في المادة 

 المستثمرين ، يتوافد عليها يو التي يعبر عنها بمناطق النشاط الت 09/1522

 

                                                           
ه بوحموم خديجة,الطبيعة القانونية للامتياز في استغلال العقار الصناعي,مذكرة غير منشوره للحصول على شهادة الماجستير,جامعة المدية,سن 1 

 .22,ص 2012-2013

يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة للاملاك  2009-05-02المؤرخ في  152-09من المرسوم التنفيذي رقم  07و 06المادة  2 

 الخاصة  للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية.



 الفصل الأول                                                                             ماهية عقد الامتياز

 

 
48 

حافظة العقارية في منظور المشرع الجزائري بحسب التعليمة الصادرة عن المدير العام ال أما 
 و المعرفة كما يلي:1 11/06/2007الوطنية بتاريخ  للأملاك

 الفائضة و المتبقية من المؤسسات العمومية الاقتصادية الأصول -
 المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية . الأصول -

على المستوى المحلي و المقصود به الجماعات المحلية في الجزائر فان القانون  أما          
المتعلق بالولاية و التعليمة الوزارية  12/07المتعلق بالبلدي و القانون رقم  11/10الحالي رقم 

فصلت بدقة في مجال تطبيق  تأجيرهاالمتعلقة بامتياز المرافق العمومية و  2 94.3/842رقم 
الامتياز ،  عقد إبرامالمتبعة بشان  الإجراءاتالامتياز المرافق العمومية المحلية و خاصة في 

الولاية اعتماد الامتياز  أوبالنسبة للبلدية  سواءيقرر المجلس التداولي  أنفانه من الضروري 
 أنيعني  او المصادقة عليها لاصدور المداولة  أنكطريقة لتسيير المرفق العام المحلي حيث 

، فبعد ان يقرر المجلس الشعبي  إلغائه أوالتراجع عنه  بالإمكان لأنهالاتفاق قد نشأ ،  أوالعقد 
التي  الإجراءاتالتداولي اعتماد الامتياز كطريقة لتسيير مرفق عام محلي تطبق مجموعة من 

النهائي الذي يتم لدفتر الشروط و تحرير لعقد الامتياز  إعدادتقوم بها الهيئة التنفيذية من 
 إلاقانونية لعرضه على المجلس التداولي لمناقشته و الموافقة عليه ، لكن لا ينعقد من الناحية ا

بعد مصادقة الوالي عليه بقرار بعد المراقبة الدقيقة و مدى مطابقته للقواعد القانونية المعمول 
   العقد. لإبرامتعتبر المرحلة الثانية  و بهذا الشأنبها في هذا 

  
 لإدارةريقة طالامتياز ك أسلوبيتبين لنا ان  و من خلال النصوص السالفة الذكر        

بلدية المرافق العامة معمول به في التشريع الجزائري حيث ان المشرع رخص صراحة لكل من ال

                                                           
 المتضمنة شروط و كيفيات تسيير الأملاك الوطنية الخاصة ا 2007-06-11الصادرة بتاريخ  4420التعليمة رقم  1 

 .,المرجع السابق842-94التعليمة الوزارية رقم  2 
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قيدا عاما على ذلك تمثل في عدم  أورد، غير انه 1الامتياز   أسلوب إلىو الولاية اللجوء 
 .2المؤسسة أسلوب أوالاستغلال المباشر  بأسلوبالمرفق  إدارة إمكانية
المرفق إما بصفة  إدارةمعينة تمثلت في محاولة  أولويةالمشرع وضع  أنو منه نستنتج        
طريق الامتياز و ما يمكن ملاحظته عند  إلىغير مباشرة فان تعذر ذلك جاز اللجوء  أومباشرة 

جهة المصادقة هي واحدة وهي والي الولاية ، وما نستنتجه  أنقانون الولاية و البلدية  الجمع بين
 بأسلوبالمشرع الجزائري احترم سلم الأولويات فذكر الاستغلال المباشر ثم تبعه  إنكذلك 

المؤسسة و كان  أسلوب إلى الإشارةدون  المؤسسة ثم في الرتبة الأخيرة ذكر أسلوب الامتياز
 منح الامتياز. إجراءاتالمشرع الجزائري دقيقا أيضا بخصوص قانون الولاية تبين 

     

 

      
 

       

 

                                                           
 .364عمار بوضياف,الوجيز في القانون الإداري,مرجع سابق,ص 1 

 ,مرجع سابق,07-12من القانون رقم  54المادة  2 



 



لجزائريز في التشريع االوسائل المخولة لتسوية عقد الامتيا                              الفصل الثاني        

 

 
 
 
  
 50 

   

فق العمومي ـــالمر إدارةفي ظل اعتماد الدولة على عقود الامتياز كوسيلة بديلة في          
و هذا لتشجيع الاستثمار ، و الذي يعبر بصريح العبارة عن تحول الدولة من وظيفة الدولة 

ن لما فيها من ميادين اقتصادية دولة مسايرة و متدخلة في شتى الميادي إلىالحارسة 
ار عقد الامتياز من الوسائل الحديثة في الجزائر ، وضعت سبل عديدة تضمنت باعتبو 

تسهر على مرافقة السير الحسن للمرافق  أجهزةقانونية و تنظيمية و  إجراءاتشروط و 
 العمومية.

 إنجاحعديد الضمانات القانونية من اجل الالمشرع الجزائري  أدرج الأساسو على هذا        
 العقد. أطرافقود و اعتباره وسيلة مشجعة للاستثمار في الجزائر لكلا هذا النوع من الع

كل هذا التوسع الذي عرفته الجزائري بخصوص عقود منح  إنو مما لا شك فيه          
تعرض  أنانتشار العديد من المنازعات التي يمكن  إلىالامتياز و الذي سوف يؤدي حتما 

 أو  الإداريةالطرق الثاني تداولنا في هذا الفصل على هذا  للإجابةعلى القضاء لاحقا و 
 (. الأولالقانونية لتسوية نزاعات عقد الامتياز في ) المبحث 

عقد الامتياز في حالة عدم  أطراف إليهاومبرزين كذلك الطرق القضائية التي يمكن اللجوء  
 .في تسوية النزاعات ) المبحث الثاني( الإدارية أوالطرق القانونية  نجاعة
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 الإداري: التسوية القانونية لمنازعات عقد الامتياز  الأولالمبحث 

كحلول مسبقة في منازعات عقد  الإداريةلقد منح المشرع الجزائري العديد من الوسائل        
التسوية القضائية و قد وضع هذه الحلول في يد السلطة المانحة  إلىالامتياز دون الذهاب 
الفصل في المنازعات و هذا رغبة منها  آلياتكآلية من  الإشكالمن للامتياز في العديد 

كفيلة بحل  أنهايرى فيها  أدواتعلى الاعتماد على طرق ودية و التي يستعمل فيها وسائل و 
قمنا بتقسيم هذا المبحث  الأساساقل تعقيدا و على هذا  أنها أونزاع بعيدا عن التعقيدات  إي
ءات التي ترتبها السلطة المانحة جزا: ال الأولفي المطلب نا ( مطالب تناول03ثلاثة ) إلى

في المطلب الثاني فقد تناولنا التحكيم لذلك بطريقة بديلة لحل منازعات المنح  أماللامتياز 
 للحل. أخرىة ـــــــالمطلب الثالث : فقد تناولنا الوساطة و الصلح كطريق أماللامتياز ، 

 لحل المنازعات منح الامتياز الإدارية: الطرق  الأولالمطلب 

المزادات لاستعمالها  أنواعلقد وضع المشرع الجزائري في يد السلطة المانحة بعض       
 إخلاللحلول مسبقة للفصل في المنازعات التي تنشا عن عقود الامتياز التي تنتج عن 

 .الملتزم بدفتر الشروط المصادق عليه في تسيير المرفق العمومي

كان عن الطريق  سواءالملتزم بالامتياز كإحدى التزاماته التعاقدية  إخلال إن        
جزاءات توقعها عليه  إلىمنه قد تعرضها  لإهمالكان راجع  إنالتقصير في أداءها و 

السلطة المانحة لضمان السير الحسن و المستمر للمرفق العام فالسلطة تصدر قرارات 
روع ــــــــــــــــــــــــــالفسبة الى عقد الامتياز و تتمثل في تخضع لقيود جاءت على سبيل الحصر بالن

 :ةــــــــــــــــــــــــــــالتالي
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 جزاءات مالية -
 تتمثل في هيئات مستقلة تتدخل لحل منازعات الامتياز  إداريةجزاءات  -
 الالتزام ) الفسخ ( إسقاطجزاءات  -

 : جزاءات ماليةالفرع الأول

بها الملتزم  الإدارةالمالية في الغالب تكون في شكل مبالغ مالية تلزم  الجزاءات إن       
 .1بالامتياز كشرط من شروط التعاقد الإخلالدفعها في حالة  بالامتياز

 .2تعامل بها الأكثرو  الإدارةتوقعها  أنالتي يمكن  الإداريةهذه الجزاءات عتبر و ت      

الناتج عن خطأ  الإدارةرر الحقيقي لحق الغرض من هذه الجزاءات هو تغطية الض كما
الجزاءات التي تقيد  أنها إيو منها ما يكون توقيع العقاب على المتعاقد  الملتزم بالامتياز 

الالتزامات التعاقدية و كذا السير الحسن للمرفق العام بانتظام و هذا ما يهمنا في هذه 
 .3القضاء  إلىالمتعاقد دون اللجوء يمكنها توقع الجزاء على  الإدارة أنالدراسة حيث نرى 

من قانون  147المالية من خلال نفس المادة و لقد اقر المشرع الجزائري العقوبات        
ينجر عن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من  آنالذي جاء فيه "  يمكن الصفقات العمومية و 

 .4المقررة فرض عقوبات مالية" الآجالقبل المتعاقد في 

 

                                                           

 .173، ص  2014ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية ، دار الجامعة الجديدة ،د،ط الإسكندرية ، سنة  1 

ري، رسالة نيل شهادة دكتوراه حقوق ، نسيمة فيصل ، الرقابة على الجزاءات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائ 2 
 .62، ص  2011/2012جامعة محمد خيضر بسكرة ، 

 .116، ص  1998محمد خلف الجبوري ، العقود الإدارية ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ،د،ط، عمان ، سنة  3 

مية و تفويضات المرفق العام ، المتضمن تنظيم الصفقات العمو 16/09/2015المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي  4 

 مرجع سابق.
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من القرار الوزاري المشترك  37فيما يخص الجزاءات المالية نجد في نص المادة  أما        
سلطة  المتعاقدة الإدارةالمحدد لدفتر الشروط لمنح الامتياز على انه " تتمتع  1998لسنة 

فرض غرامات مالية على الملتزم في حالة عدم وفائه بالالتزامات المفروضة عليه في دفتر 
 .1بتعويض الضرر تجاه الغير المتضرر"  لإخلالاط دون شرو ال

المشرع الجزائري حدد الجزاءات في عنصرين  أننفس المادة نجد  إلىو من خلال الرجوع 
 :(02أثنين)

 اتــــــــــــــالتعويض . 
 الغرامات المالية . 

 التعويضات:  -أ/
 بأي أوزامات العقدية بالالت إخلالكل  إنلقد استقر كل من القضاء و الفقه على          

الطرف  إلىالتزام يفرضه القواعد القانونية مما قد يسبب على الغير يلزم عنه دفع التعويض 
المتضرر و لا يختلف التعويض في القانون الخاص عن التعويض في القانون العام لما فيه 

ف من حيث تقدير قيمة التعويض الذي يشترط ركن الضرر و لكن الاختلا إداريةعقود 
 يظهر من حيث طريقة تحديده و كذا لبقية تحصيله .

هذا الاتجاه ليس صواب  أنو حسب ما جاء على لسان الدكتور مازن ليلو راضي "        
المنفردة و هي من تحدد قيمة  بإرادتهاتملك سلطة في فرض التعويض و هذا  الإدارةلان 

ويض ، مما يبرز الطريقة الخاصة التعويض و كيفية و الطرق التي يعتمدها في تحصيل التع
 لها في الجزاء هذا من جانب.

                                                           

، الجريدة  المتضمن كيفية اعداد دفتر الشروط الخاص بمنح الامتياز37القرار الوزاري المشترك ، المادة من  37المادة  1 

 .29/03/1998المؤرخة  21الرسمية ، العدد 
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في غالب لا يعد تعويض عن  الإدارةفان التعويض الذي تفرضه  أخرو من جانب       
قد معها لتنفيذ التزامه كما جاء في دفتر اهو جزاء ضاغط تفرضه على المتع إنماالضرر و 

ذي اعتمده المشرع الفرنسي في تحصيل ال الأسلوب إلىالشروط المتصادق عليه و النظر 
منفردة مع ترك  بإرادةالدفع تصدرها  أوامر إصدارعن طريق  الأغلبالتعويضات يكون في 
في حالة  الإعفاء إصداريقرر  أنالقضاء كما يجوز للقاضي  أمامحق الطعن بالتعويض 

كان مبالغ  الذي ينبه عليه الطعن كما يجوز له تخفيض المبلغ ان الأساستيبن له صحة 
 .1فيه

و سلطاتها توقعه على المتعاقد معها متى   الإدارةالجزاء من حق  آنو المعترف به         
 .2الإداريةانه اخل بنود الاتفاق و هو يشمل كافة العقود  رأت

المشرع الجزائري فقد صنف عقد الامتياز من بين العقود الغير مسماة  إلىو بالنظر        
كطرف في العقد ، و هذا مما اخذ و التي تشترط فيها كذلك وجود شخص عام  الإدارةتبرمها 

التي يحدد الاختصاص  الإداريةو  المدنية الإجراءاتمن قانون  800به من خلال المادة 
 . 3الإداريالنوعي للقضاء 

لمة في الجزائر ان جل القوانين بمعنى الك إداريعقد الامتياز هو عقد  إنو مما يؤكد       
المتعلق   04/08القانون رقم  الإداريةالمراسيم التنفيذية المؤطرة له تتميز بالطبيعة و 

 .4بالاستثمار
 

                                                           

، ص  2001الطبعة الأولى ، عمان ، الأردن ، سنة  مازن ليلو راضي ، العقود الإدارية ، دار قنديل للنشر و التوزيع ، 1 

46. 

د . نصري منصور النابلسي ، العقود الإدارية ، طبقا لإحكام قانون المناقصات و المزايدات ، منشأ المعارف ، دار  2 
 .263الطبع الإسكندرية ، دون سنة ، ص 

راءات المدنية و الإدارية ، الجريدة الرسمية ، الإج قانون ، المتضمن 2008فبراير  25المؤرخ في  08/09القانون  3 

 .2008ابريل  23، المؤرخ في 21العدد 

نادية ضريفي ، المرفق العام بين المرودية و ضمان المصلحة العامة ، أطروحة الدكتوراه ، في القانون العام ، جامعة  4 
 .180، ص 2012الجزائر ، سنة 
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 :الغرامات المالية -ب/ 
تكون مقررة ضمانا على حسن سير  الإدارةالغرامات المالية التي تفرضها  إن           

في مجال العقود  الإداريانون القالمرافق العمومية و انتظامها و هذا ما سلم به كل فقهاء 
 .1و تكون متفق عليها مسبقا الإدارية

حكم  إصدار إلىتكون من تلقاء نفسها دون الحاجة  الإدارةو لهذا فان الغرامات التي تنفذها 
 إخلالانه تنفذ تلقائيا متى حدث  أياستحقاقها  أجال أوو تحدث متى توفرت الشروط لها 

 معها. المتعاقدمن جانب الطرف 
عند تحديد مواعيد معينة عند تنفيذ العقد يفترض ان تكون قد فدرت حاجة  الإدارة إن      

 .2في التنفيذ تأخيرالمرفق الذي لا يتطلب 
الغرامات المالية هي عقوبة كما جاء في قانون  آنو قد اعتبر المشرع الجزائري      

 4الفقرة  147المادة  إلىو هذا بالرجوع  247-15الصفقات العمومية من خلال القانون 
الى مسؤولية  التأخيرمن دفع العقوبات المالية بسبب  بالإعفاء" يعود القرار 3التي تنص انه 

قد تسبب فيه المتعامل  التأخيرعندما لا يكون  الإعفاءو يطبق هذا  المتعاقدةالمصلحة 
 المتعاقد ".

 التعويضات كونهامن المرات مع  الغرامات المالية تتشابه في العديد إن أيضاو نجد        
الثاني مبلغ  إلى الأولو الذي بمقتضاه يدفع  الإدارةتعبر عن التزام قانوني بين المتعاقد و 

ة ـــــــــات في الغايـــــــة و التعويضــــــــرامات الماليـــــــن الغـــــــلاف بيــــــــر الاختــــــــي ، و يظهــــــمال
تسبب توقيع الغرامات هو السير  الإدارة إنكل طرف في العقد حيث  إليهايهدف ي ـــــــــــالت

 المرفق. أداءو المواعيد المحددة حرصا منها على  الآجالالحسن للمرفق في 
                                                           

طبقا لإحكام قانون المناقصات و المزايدات / منشأ المعارف ، دار الطبع  احمد محمود جمعة ، العقود الإدارية ، 1 
 .263الإسكندرية ، دون سنة ، ص 

حمد محمد حمد الشلماني ، امتيازات السلطة العامة في العقد الإداري، دار المطبوعات الجامعية ، دار الطبع الإسكندرية  2 
 . 76، ص  2007، سنة 

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ، مرجع سابق. 15/724المرسوم الرئاسي  3 
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 إخلالمن التعويض هي جبر الضرر الذي تحملته من خلال بينما الغاية من 
 المتعاقد بالتزاماته.

اثبت  إذا إلالا يستحق  فالأولغرامات المالية و لذلك فان التعويض عكس ال
يد في حصول الضرر بنسبة معينة فانه  للإدارةكانت  إذا، و  الإدارةالضرر الذي تحملته 

 .1الذي تسببت فيه" الخطأيقع على عاتقها جزء من المسؤولية نتيجة 

 الفرع الثاني: الجزاءات الضاغطة 

تنفيذ عقده  المتعاقد إرغامت المالية على الغراما استعمالها الإدارةقد لا يكفي 
الوفاء بجميع التزاماته التعاقدية ، فقد منحت لنفسها بعض الوسائل القانونية التي يمكنها و 

تتمتع بوسائل جبرية و حصرية تنقل لها  الإدارةمت تحقيق عائدها و لهذا السبب فان 
و هذه  2صورة ممكنة ضللأفالطريق لتنفيذ العقد على وجه يؤسس حسن تقديم الخدمة 
و يستند في هذه  3التزاماته أداءالجزاءات تستهدف من ورائها الضغط على الطرف المتعاقد 

لهذا عقوبات رادعة و و هذا ما يجبرها على فرض  تأجيلالفكرة ان المرفق العام لا يحتمل 
 .4ق ليس مطلقهذا الح أن إلامكانه  الحق للإدارة إحلال متعاقد ثالث الإداريمنح الاجتهاد 

                                                           

 .185-184د. نصري منصور نابلسي ، المرجع السابق ، ص  1 

، ص  2003علي خطار شطناوي ، الوجيز في القانون الإداري ، دار وائل للنشر ، الطبعة الأولى ، الأردن ، سنة  2 

719 . 

، ص 2010ة العامة للقرارات و العقود الإدارية ، دار الهدى ،د،ط عين مليلة ، الجزائر ، سنة عادل بوعمران ، النظري 3 

112. 

جورج سعد ، القانون الإداري العام و المنازعات الإدارية ، منشورات الجبلي الحقوقية ، الطبعة الأولى ، لبنان ، سنة  4 
 .311، ص  2006
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و تختلف الجزاءات باختلاف نوع العقد حيث انه يمكن في عقود الامتياز على 
تزام حرصا على سير لالجسيم بالا الإخلالتضعه تحت حراسة في حالة  أنالمرفق العمومي 

 .1المرفق

التي تعتمدها السلطة تكون مراعاة للطبيعة الخاصة التي  الإجراءاتكل هذه  إن         
الجزئي .  أوها المرفق العام مما يجعلها تضعها تحت حراسة في حالة التوقف الكلي تويحي

عن طريق  إماالطرف المتعاقد على تنفيذ العقد و يكون هذا  بإرغامتقوم كذلك  أنهاكما 
 غيره للتنفيذ. أخرشخص  إلىتعهد المرفق  أنها أونفسها كونها تحل محل الطرف المتعاقد 

نوفمبر  18القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  إلىو بالرجوع  ئرو حتى الجزا        
نجد الذي اقر دفتر شروط نموذجي لمنح امتياز استغلال  38في نفس مادته  1998

ة، تحت عنوان التسيير المباشر ، نجد المشرع قد نص ما يلي "" في حالة الخدمات العمومي
 و الصحة والأمن تعرضت المياه إذاا الجسيم ثابت ارتكبه صاحب الامتياز لاسيم الخطأ

نتخذ  أنجزئيا يمكن للسلطة المانحة للامتياز  إلاالخدمة  أداءعدم  أوالعمومي للحظر 
 " 2التدابير اللازمة على نفقة صاحب الامتياز و تحت مسؤوليته

اللجوء  إلىوضع المرفق العام تحت الحراسة تملكها الإدارة هي ليست بحاجة  إن        
 أنالحق في الطعن بداعي  الأخيرتعذر الملتزم ، و لهذا  أنو لكن يجب عليها  القضاء إلى

، و في حالة العكس فان قرار  أخرالحراسة فرضت من اجل المصلحة العامة و ليس لشيء 
 .3 كان مشوبا بعدم المشروعية إذامعرض للإلغاء  الإدارة

                                                           

، 2007س العامة للعقود الإدارية ، دار الفكر الجامعي ، د، ط الإسكندرية ، سنة عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الأس 1 

 .298ص 

 .1999مارس  29المؤرخة في  21الجريدة الرسمية رقم  2 

 .152مازن ليلو راضي ، المرجع السابق ، ص 3 
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 استغلالالمحدد لشروط منح امتياز  08/57من المرسوم التنفيذي 31المادة  أنكما        
خدمات النقل البحري و كيفياته " فقد حالت عدم استعمال صاحب الامتياز للحقوق 

من اجل استئناف الاستغلال خلال اجل  أيضاالمضمونة في اتفاقية و دفتر الشروط ، و 
 .1الامتياز" إلغاءيتم  إلامحدد و 

 زام (الالت إسقاطالفرع الثالث: الفسخ الجزائي) 

مجلس الدولة الفرنسي على فسخ الالتزام وهو  أطلقهطلح فرنسي صهو م الإسقاط      
يختلف عن الفسخ العادي الذي لا يشترط فيه حدوث الخطأ كما هو الحال في الفسخ 

 الفسخ القانوني الذي يكون سبب المصلحة العامة. أو ألاتفاقي

العقد  لإنهاءجاء كطريقة  الإسقاطلملتزم و الفسخ الجزائي يحدث نتيجة لخطا ارتكبه ا      
قبل انتهاء المدة الزمنية كما هو الحال في الحالات الطبيعية ، حيث انه  أي الانقضاءقبل 

يعتبر جزاء توقعه السلطة المانحة للالتزام و يكون فيه الخطأ جسيم وقع أثناء إدارة المرفق 
 أيلمرفق ، كما انه لا يستحق الملتزم من طرف الملتزم الذي لا يمكن هذا ائتمان عليه ا

 الالتزام ) لا يطالب بالتعويض( . إسقاطتعويض نتيجة 

وقت تشاء قبل  آيعن الاسترداد الذي تقرره السلطة المانحة في  الإسقاطو يختلف       
انتهاء المدة و لا يتطلب خطا من طرف الملتزم و يكون هذا مقابل تعويض يكون واجب 

ق في الاسترداد ــــــــــــالح للإدارةالمرفق حتى النهاية و  إدارةاء حرمان الملتزم من لق الإدارةعلى 
 حتى 

 دفتر الشروط. أوو لو لم يكن مدرج هذا البند في عقد الامتياز 

                                                           

 .2008فبراير  24المؤرخة في  09الجريدة الرسمية رقم   1 
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تتضمن نصوص خاصة تنظم هذه الحالة كونها  أنهافي اغلب عقود الامتياز نجد  :ملاحظة
 .1تتعلق بسير المرفق العام

الجسيمة  الأخطاءضمن الحالات التي استقر مجلس الدولة الفرنسي على اعتبارها من  و من
 هي: الإسقاط إجراءو التي تبرر 

  المانحة . الإدارةالتنازل عن الالتزام للغير دون علم و موافقة 
 المستمر و المنتظم بالالتزامات التعاقدية  الإخلال 
 ترك المرفق دون استغلال 
  ت المالية للجهة المانحة للامتياز المستحقا أداءعدم 
 2قدـــــــوهري للعــــــبالالتزام الج الإخلال 

سبتمبر  01المؤرخ في  04-08رقم  الأمرمن  12نص المادة  إلىوع ــــو بالرج      
من  المستفيدمن  إخلالري نجد " يترتب على كل ــــــره المشرع الجزائـــــــــالذي اق 2008

من  إجراءاتاتخاذ  الأعباءع الساري المفعول و للالتزام التي يتضمنها دفتر ــــيالامتياز التشر 
الدولة  أملاكحق الامتياز لدى الجهة القضائية المختصة بمبادرة من مديرية  إسقاطاجل 

 .3" إقليمياالمختص 
المشرع  أحاطهعلى حقوق الملتزم المالية فقد  الإسقاطو نظرا لخطورة جزاء            

 روط:ـــــــجموعة من الشبم
حق الإمتياز لدى الجهة القضائية المختصة بمبادرة لمديرية أملاك الدولة إسقاط  -

 .4المختصة إقليميا  
                                                           

التشريع ، منشأ المعارف ،د،ط الإسكندرية ، سنة  -القضاء –عقود الإدارية في ضوء الفقه عبد الحميد الشواربي ، ال 1 

 .44-43، ص  2003

 .44حميد الشواربي ، المرجع السابق ، ص  2 

المتضمن شروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك  01/09/2008المؤرخ في  08-04الأمر  3 

 .2008سبتمبر  03، المؤرخة في  49جهة لانجاز مشاريع استثمارية ، جريدة رسمية ، العدد الخاصة للدولة المو

 ، نفس المرجع.08-04الأمر  4 
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 .ارتكاب الملتزم خطا جسيم 
المؤرخ  08/57من المرسوم التنفيذي  32اعذار الملتزم و هذا ما نصت عليه المادة  -

الذي از استغلال خدمات النقل البحري و المحدد لشروط منح امتي 13/02/2008في 
 1.....أشهر 03في اجل  الاستغلاليتضمن اعذار الملتزم باستئناف 

و يعتبر هذا الشرط ضمانا للملتزم او المتعاقد مع  الإسقاطبتسبب قرار  الإدارةلتزام ا -
 .الإدارة

  لحل نزعات الامتياز بديلةالمطلب الثاني:  التحكيم كطريقة 

انه نلغي صدى واسع نتيجة  إلاعلى الرغم من أن التحكيم سابق لظهور الدولة الجزئية      
هتمام به و اختياره كوسيلة لتسويه المنازعات ، وهذا من اجل التطورات التي شهدها لسبب الا

 إلى إبرامهالال ــــــــــــــــه من خــــــــــــــتلعب دور كبير في تنظيم الدوليةكذلك المنضمات 
 دات ـــــــــمعاه

و اتفاقيات دوليه تهتم بمختلف جوانب التحكيم من خلال وضع قانوني نموذجي و إنشاء 
 .2كز للتحكيمعدة مرا

صور التحضير  إلىقد أصبح يرقي  و التحكيم هو أسلوب و طريقة لفض النزعات       
 .3الخاصةعليه من تحقيق المنفعة العامة و  التمدن لما بكتفيه من معاني الوعي و ما لنطويو 

 

 
                                                           

 .2008فبراير  24، المؤرخة في  09انظر الجريدة الرسمية ، العدد  1 

 ، 7منى ميمون ) التحكيم التجاري الدولي وفقا لتعديلات قانون الإجراءات الإدارية ( ، مجلة منتدى القانون ، العدد 2 
 163، ص 2007جامعة بسكرة ، افريل 

لزهر بن سعيد ، التحكيم التجاري الدولي ، وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية و القوانين المقارنة ، دار الهدى ،  3 
 11د،ط  الجزائر ، د، س ، ص
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 تعريف التحكيم  الفرع الأول :

التحكيم في استعماله اللغوي  لمصطلح قانوني لا يختلف تماما عنهو التحكيم            
لان الجوهر واحد و الذي يقيد و تفويض الأمر للغير لتولي طرف ثالث مهمة الفصل   

النزاع القائم أو المحتمل على اختيار بعض الأشخاص للفصل فيه و قبول قرار  أطراف اتفاق
 أنه  شبا

ه اتفاق أطراف النزاع اتفاقا و التحكيم على أن الإداريةو كما ورد في كتابه العقود           
القانون عل اختيار بعض الأشخاص للفصل فيه بدلا من القضاء المختص و قبول  يجيزه

 قرار بما شأنه"

شاملا و هذا بتأكيد  افيأما الدكتور بن شيخ نور الدين  الجزائري فقد أعطى تعر          
عاقدين و يمنائ عن المحاكم  لتسوية نزاع بين المت الإجراءاتعلى أن التحكيم هو بمثابة 

 1الرسمية و التي يبقى تدخلها محدودا

ويعتبر التحكيم في التشريع الجزائري البديل الثالث الذي يتبناه المشرع الجزائري          
حسب ما جاء في الباب الثاني من الكتاب الخامس المتعلق بالطرق البديلة لحل النزعات 

 . الإداريةانون الإجراءات المدنية و المتعلق بق 08/09تبعا للقانون 

كجراء يباشره القاضي الإداري وكذا النص الأشخاص العامة  975وحسب المادة          
ار الصفقات العمومية ـــــه الدولية أو في إطــــا ألاقتصاديــــلاقاتهـــــر عـــــــم في غيـــــمن التحكي

له  التيالتحكيم في الحقوق  إلىل شخص اللجوء يمكن لك 1006نفس المادة  ب ــــــــوحس
مطلق التصرف فيها مما نستنتج من هذا المادة انه لا يجوز التحكيم في المسائل المختلفة 

                                                           

ة و القوانين المقارنة,دار لزهر بن سعيد,التحكيم التجاري الدولي, وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإداري 1 
 .11الهدى,د.س,ص

 .12ص,نفس المرجعلزهر بن سعيد,
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ويرتكز التحكيم على أساسين اثنين يشملان في   العام أو حالة الأشخاص و أهليتهمبالنظام 
 .1 الإدارةالمشروع لهذه  إقرارالخصوم و  إرادة

 ي :التــحكيم في عقد الامتياز رع الثانالف

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  975لقد ورد من خلال نصي المادتين           
على انه يمكن للأشخاص العامة اللجوء إلى التحكم على انه لا يجوز للأشخاص المذكور 

ة التي صادقت عليها أعلاه أن تجري التحكيم إلا في الاتفاقيات الدولي 800في المادة 
الفقرة منها على انه يجوز للأشخاص المعنوية العامة  1006الجزائر وأما ما جاء في المادة 

 أن تطلب التحكيم ماعدا في علاقتها الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية .

الدولية وكذا ومن خلال هتين المادتين التي جاء فيها أن التحكيم يكون في العلاقات       
الصفقات العمومية وبالنظر إلى كون عقد الامتياز وعقد الصفقة العمومية هما عقدين 

 إداريين مختلفين ، بنفي معيار العلاقة الاقتصادية الدولية .

في الواقع أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم يحدد لنا متى تعتبر العلاقة علاقة       
من قانون الإجراءات  1039الذهاب نحو المادة  إلىمما يستدعنا دولية في الجزائر ، 

المدنية والإدارية التي حددت لنا متى يمكننا اعتبار المنازعة أن كانت متعلقة بالعلاقات 
 الاقتصادية الدولية من غيرها والتي يمكننا اللجوء إلى التحكيم فيها .

ن المعيار الاقتصادي في تحديد العلاقات المشرع قد تخلى ع أنوبالتمتع في هذه المادة نجد 
الدولية والتي يكون في الغالب نزاعات تتعلق بمصالح التجارة الدولية وذاهب مباشرة الى 

المدنية قبل  الإجراءاتمكرر من قانون  458تعدد الاستثمارات  الدولية حيث نصت المادة 

                                                           

 ، مرجع سابق. الإداريةالمدنية و  بالإجراءاتالمتعلق  08/09قانون من ال 1006المادة  1 
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الفصل التحكيم الذي يخص  التعديل عليه على على انه " يعتبر دوليا بمفهوم هذا إحداث
 النزاعات المتعلقة بمصالح التجارة ..." .

والملاحظ من خلال التعريف السابقة إن عقد منح الامتياز ليس مجرد عقد منح إداري فقط 
 . 1تبرمه الدولة لفائدة متعاقدين بل هو شكل من إشكال الاستثمار

التحكم في عقود  إلىيمكننا اللجوء بدر المشرع الجزائري على انه  الأساسوعلى هذا        
غير  الأخيرالامتياز كوسيلة بديلة لحل المنازعات وهذا بعيدا عن القضاء على اعتباران هذا 

 أشخاصالمتعاقدين  طرافأتكون احد  أنمختص في عقود الامتياز هذا من جانب ويمكن 
من جراء  نبيالأجتعزف بجلب الاستثمار  أنتدخلات في هذا الباب يمكن  أي و أجانب

 السياسات التي تتبعها الدولة المتعاقدة .

البحث عن سبل لجلب  إلىسياسات الدولة المتكررة التي تهدف  إلىوبالنظر        
 الأساسيةجعل ضمانات تحددها الدولة في تعاملات  إلىمما يستدعها  الأجنبيالاستثمار 

تلك التي تطمئن بها المستثمرين ومن بين هذه الضمانات  الأجنبيةهذه الاستثمارات  أمام
بين  هم وينوجود وسائل عادلة للتسوية من بينها التحكيم في حالة ما إذا تنشأ  ب إلى الأجانب

 . 2الدولة المانحة للاستثمار أي خلاف أو نزاعات 

وعليه نجد أن إخضاع النزاعات المتعلقة بالاستثمار للتحكيم من أهم الضمانات التي         
يتبناها المستثمر الأجنبي في الدول النامية وهي كذلك من بين الأسباب المشجعة يجب أن 

القضاء الداخلي للفص النزاعات  إلىاللجوء  إلىللاستثمار حيث يرى أن المستثمر الأجنبي 

                                                           

 44، ص  2009الاحدب عبد الحميد ، ) قانون التحكيم الجزائري( / مجلة التحكيم ، العدد الثاني  لسنة  1 

في  الماجستيرفي الجزائر ، مذكرة من اجل الحصول على شهادة الإداري ي نعيمة ، النظام القانوني لعقد الامتياز اكل 2 
 .178- 177، ص 12/12/2013القانون ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، تاريخ المناقشة 
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آمر يخشاه لكون أنه يمكن أن يقع في عامل عدم تساوي المراكز القانونية في حالة احد 
 .1التي مقوماتها هي السيادة الوطنية النزاع الدولية  أطراف

رغبة منها في جلب الاستثمارات  إلاموافقة الدولة على معيار التحكيم لا يعتد به  إن        
الخارجية التي لا يستطيع هي القيام بها وكذا من اجل الدخول في استثمارات اقل ما يمكن 

التحكم في حد  أنالتقنية كما  أوية الماد إمكانيتهامهمة لها نظرا لضعف  أنهاالقول عليها 
 .2من سيادتها الوطنية إنقاص أوذاته ، ليس اعتداء 

إن العديد من الدول التي تضمنت قوانينها تشجيع الاستثمار تؤيد بدرجة عالية          
مما أنشأ مراكز عديدة لتحكيم والمكلفة بفض  اعتماد طريقة التحكيم في نصوصها القانونية

الكائن بواشنطن و  الدوليمجال الاستثمار مـثل مـركز  ) أكسيد (  التابع للبنك  النزاعات في
 هري الدولي الكائن مقر الإقليمي لتحكم التجا المركزكذا ية في باريس و عرفت التجارة الدول

 .3بالقاهرة 

الدولية  فاقياتالاتزائري فقد كرس في معظم ـــرع الجــــــــن  المشـــــاء عــــــج أما ما        
الأجنبي و في العديد من النصوص القانونية فيها إلى التحكيم كطريقة  بالاستثمارالمتعلقة 

بين المستثمرين الأجانب من جهة لتي قد تنشأ بين الدولة من جهة و بديلة لحل النزاعات ا
 30-01ب الأمر رقم من النصوص القانونية التي يمكن الإشارة لها في هذا الباو  4أخرى

كل على أنه "يخضع   17المتمم من خلال المادة المعدل و  الاستثمار المتعلق بتطوير
اتخذته  إجراءبسبب  أوالدولة الجزائرية يكون بسبب المستثمر و  الأجنبيخلاف بين المستمر 

                                                           

لية و الدولية ، دار الفكر الجامعي ، الطبعة الداخ الإداريةفي منازعات  العقود  لعزيز عبد المنعم خليفة ، التحكيمعبد ا 1 
 .2002، مصر ، سنة  الإسكندرية،  الأولى

مليلة  عينقادري عبد العزيز ، الاستثمارات الدولية ، التحكيم التجاري الدولي ضمان للاستثمار ، دار الهومة ،د،ط ،  2 

 .2015س، صالجزائر ، د 

 .158، ص جع عبد المنعم خليفة ، نفس المر عبد العزيز 3 

 .68ليلة ، الجزائر ، د، ط ، صستثمار ، دار الهومة ، د،ط عين محسان نوفل : التحكيم في المنازعات عقود الا 4 
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متعددة  أوفي حالة وجود اتفاقية ثنائية  إلاالدولة الجزائرية ضده للجهات القضائية المختصة 
حالة وجود اتفاق خاص  أوالدولة الجزائرية تتعلق بالمصالحة و التحكيم ،  أبرمتها الإطراف

 . 1خاص اتفاق على تحكيم إلىبند يسمح لطرفي النزاع بالتوصل  أوبنص على بند بتسوية 

شروط التحكيم  إدراجتم  الأحيانولقد سعى من يحترف التجارة الدولية في الكثير من       
ذوي خبرة فنية  أشخاصطرح منازعاتهم على  الأفضليرون انه من  نهملأعقودهم  إبرامعند 

المتخصصين في مجالات التجارة الدولية و الذين هم ملمين بابجديات  هؤلاءخاصة من 
الاستثمار التي يثار بنسبة النزاع ، و هذا بسبب الثقة و الضمانات التي يمكن من خلالها 

 .2ل التجارة و الاستثمارالتحكم فض الكثير من النزاعات في مجا

 الفرع الثالث: الطعن في التحكيم الدولي

المتعلق  08/09من القانون رقم  1062 إلى 1055ت المواد من ـــــد نصـــــــلق       
ة على اعتماد طريقة ــات الدوليـــــرار التشريعـــــــعلى غ ةــــــــالإدارية و ـــــــالمدني راءاتـــــبالإج

تي ــــــرئيسية و ال أسسعلى ثلاثة  الأخيرةالتحكيم الدولي ، حيث تقوم هذه  أحكامي خاصة ف
 .3بالاستئناف و البطلان و الطعن و النقضق ـــــــــــتتعل

 الطعن بالاستئناف  -1

التحكيم نجد ان  أحكامالنصوص القانونية المتعلقة بطرق الطعن في  إلىبالرجوع        
يمس بالأمر القضائي الذي يرفض الاعتراف أو التنفيذ كما انه يمس الاستئناف من شأنه أن 

 كذلك بالأمر الذي تسمح بذلك .

                                                           

، الصادرة بتاريخ   47، المتعلق بتطوير الاستثمار الجريدة الرسمية  20/08/2001المؤرخ في  01/03 الأمر 1 

 . 17، العدد  22/08/2001

،  الأولىشة ، دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الطبعة خالد كمال عكا 2 
 16،ص 2014، سنة  الأردن

 ، المرجع السابق. الإداريةالمتعلق بالاجراءت المدنية و  08/09القانون  3 
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"  09-08من القانون  1055الرافض للاعتراف أو التنفيذ المادة  الأمراستئناف  -أ
" ، وعليه المادة 11القاضي يرفض الاعتراف أو يرفض التنفيذ قابل للاستئناف  أمرلكون 
القاضي الطعن بالاستئناف : متى كان رافضا للاعتراف أو التنفيذ وهنا  مرالأقابلية  أقرت

 . ألتحكيمييكون الاستئناف موجه ضد الأمر القضائي وليس ضد الحكم 
الحالات  1056استئناف الأمر القاضي للاعتراف او التنفيذ: لقد حصرت المادة  -ب

ير مصلحته إن تستأنف وهذا التنفيذ في غ أوالتي يحوز للطرف الذي يكون فيه الاعتراف 
أو التنفيذ إلا في الحالات  بالاعترافالقاضي  الأمرحسب ما جاء فيها " لا يجوز استئناف 

 التالية :
انقضاء مدة  أوبناءا على اتفاقية باطلة  أوإذا فصلت محكمة التحكم بدون اتفاقية  – 1

 الاتفاقية .
 ف للقانون .لالمحكم الوحيد مخا أوتعيين الحاكم  أوكان تشكل محكمة التحكيم  إذا -2
 . إليهاإذا فصلت محكمة التحكيم تخالف المهمة المسندة  -3
 .  الوجاهةإذا لم يراع مبدأ  -4
 إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكما أو إذا تناقض في الأسباب . -5
 كان حكم التحكم مخالف للنظام العام الدولي . إذا -6

برفع الاستئناف  ادة يقوم الطرف المعني المتضررجاء في نص الم وبناءا على ما
المجلس القضائي الذي نتبعه المحكمة التي فصلت في النزاع خلال اجل شهر واحد  أمام

 .2رئيس المحكمة الأمريكون من تاريخ التبليغ 
 
 

                                                           

 ، مرجع سابق الذكر ةالإداريالمدنية و  بالإجراءاتالمتعلق  08/09من القانون  1055المادة  1 

، مجلة منتدى  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالياس عجابي ، ) النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي في ظل قانون  2 
 .201-200، ص ص 2010 ابريل،  07القانوني ، العدد
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 الطعن بالبطلان : -2
من خلال  09-08 والإداريةالمدنية  الإجراءاتنصوص قانون  إلىدائما وبالرجوع         
يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع  أننجد انه " يمكن  1058المادة 

 . أعلاه 1056طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 
أي الطعن ، غير ان  أعلاه إليهالذي يقضي بتنفيذ التحكيم الدولي المشار  الأمريقبل  لا

التخلي من  آوالتنفيذ  أمرترتب بقوة القانون الطعن في  الطعن بالبطلان حكم التحكيم
 لم يتم الفصل فيه . إذاالمحكمة عن الفصل في طلب التنفيذ 

 1058" يرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكيم المنصوص عليه في المادة  1059المادة 
الطعن  المجلس الفضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه ، ويقبل أمام أعلاه
 من تاريخ النطق بحكم التحكيم . ابتدءا

القاضي  للأمرلا يقبل هذا الطعن بعد اجل شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي         
 .1بالتنفيذ

من خلال هذه المادة نجد أ، الطعن بالبطلان ضد حكم التحكيم الصادر بالجزائر في    
القضائي الذي صدر في دائرة  لسالدولية هو من اختصاص المج الإدارةمجال عقود 

انون ـــــــقالب ــــــــــــدر بموجـــــــــم صــــــذا الحكــــان هـــك إذام ــم ولا يهـــاختصاصه هذا الحك
 .ريـــزائـــــــــــالج رائيـــــــــالإج

كان  إن حتى أوالمتعاقدة  الأطرافثم الاتفاق عليه مسبقا باختيار  أجنبيطبقا لقانوني  آو 
 التحكيم . يئةه أوالمحكم  فمن اختيار طر 

ريخ التبيلغ ويبدأ سريانه من تا 2شهر واحد ألتحكيميأجال رفع الدعوى ببطلان القرار  -
 :القاضي التنفيذ  للأمرالرسمي 

                                                           

 جع السابق.، المر الإداريةالمدنية و  بالإجراءاتالمتعلق  08/09قانون رقم من  1058المادة  1 

 ، المرجع السابق الإداريةالمدنية و  بالإجراءاتالمتعلق  08/09قانون رقم  2 
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 الطعن يرفض الطعن بالبطلان . الآجالفي حالة عدم مراعاة  -
ومستوفية لجميع الشروط القانونية ترفع الدعوى بموجبه عريضة مكتوبة  أنكما انه يجب  -

من قانون  1056تكون مسبب وفقا للحالات المنصوص عليها في المادة  أنويجب 
 . والإداريةالمدنية  الإجراءات

الطرف المطعون  ضده  ألتحكيميكما انه يجب ان يبلغ الطرف الطاعن في بطلان القرار 
 حتى يتمكن من المناقشة والمواجهة القرار .

المطعون فيه و كذا اتفاقية التحكيم وهذا من اجل  ألتحكيميترفق العريضة بالحكم  إنويجب 
 .1صادر عن اتفاقية بحكم صحيحة ألتحكيميتأكد القاضي من كون القرار 

 الطعن بالنقض :  -3
على انه "تكون القرارات  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  1051المادة         

 قابلة للطعن بالنقض " أعلاه 1056،1058، 1055مواد الصادرة تطبيقا لل
المشرع الجزائري اقر أن القرارات الصادرة بالاستئناف والطعن  إنومن خلال هذه المواد نجد 

 .2بالبطلان قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وهذا بصريح العبارة 
 الإجراءاتعلى قانون  آجراها لتيإصلاحاتها افي  أيضاالمشرع الجزائري يناسب  أنويبدو 

لعقد الامتياز المرافق  الإداريةمن العقود  أنواعمقارنة بالقانون السابق  والإداريةالمدنية 
المدنية  الإجراءاتالعامة وعقد الامتياز الصناعي اللذان لا يدخلان في نطاق قانون 

 الإداريةالعقود  أنواع نوع من أنهاوركز فقط على الصفقات العمومية على اعتبار  والإدارية
 إنمكان المستمر الجزائري في ظل هذا القانون على اعتبار  أينوالمشكل الذي يمكن طرحه 

من هذه الطريقة في  لاستفيدفقط عكس المستثمر الجزائري الذي  بالأجانبالتحكيم خاص 

                                                           

، مجلة منتدى  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالياس عجابي ، ) النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي في ظل قانون  1 
 .202القانوني (، مرجع سابق ، ص 

 .201ذكر ، ص الياس عجابي ، مرجع سابق ال 2 
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لى ان ولكنه ليس صفقة عمومية ع إداريلعقد الامتياز على اعتبار انه عقد  إبرامهحالة 
 الأخرى الإداريةالمدنية خص الصفقات العمومية دون العقود  الإجراءات قانون إناعتبار 

 .1في التحكيم 

              الوساطة والصلح كطريقتين بديلتين لحل منازعات عقد منح الامتياز : الثالثالمطلب 

لى طرح يضطر الأشخاص المتخاصمين طبيعيين أو معنويين خواص أو عموميين إ     
قضياهم على المحاكم المختصة مدنية أو جزائية أو إدارية وقد يطلع بعضهم إلى حل 
النزعات بطرق ودية وهذا بالنظر إلى المدة الزمنية الطويلة المستغرقة في حال النزاعات 
الإدارية على مستوى مختلف درجات التقاضي ابتداء من المحكمة الإدارية و مجلس الدولة 

على مجموعة من التكاليف والمصاريف المالية التي تشكل عائق على التي يقومان 
ة ــــــغ قانونيــــــــاد صيـــــــري إيجــــــــــرع الجزائــــــــم المشـــــا فيهـــــــرع بمـــــــــــــــــالمتقاضي و قد حاول المش

م ــــــة رقـــــــــــة و الإداريــــــــراءات المدنيـــــــا في قانون الإجـــــــــات و نظمهــــــــــل النزعــــــــــة لحــــــــبديل
ل ـــــــــه الفصــــــــــامس منــــــــــتاب الخــــــي الكـــــــــــف 25/02/2008خ :ـــــاريـــــــــــالصادر بت 09-08

 .جــــــــــــــذي عالـــــــــالأول ال

في عالج الوساطة القضائية في  993-992-991-990( مواد04الصلح في أربعة ) 
مع العلم أنهم لم تكن  1005إلى المادة  994و ذلك من المادة  12الفصل الثاني في المادة 

منصوص عليهما في قانون الإجراءات المدنية الملغى  ولكن عقد الامتياز هو عقد إداري 
   .الصلح كباقي العقود الإدارية محض فانه كتطبيق عليه جميع إجراءات الوساطة و

 

                                                           

من  أخرى أصنافمتمثل في الصفقات العمومية و ترك  الإداريةنوع محدد من العقود  بإدراجقام المشرع الجزائري  1 
تتبع في حل المنازعات التي تنشأ بطرق كلاسيكية و هذا تقصير منه ، فلو قام باستعمال مصطلح  الأخرى الإداريةالعقود 
 .الأفضلالعمومية كان من مكان الصفقات  الإداريةالعقود 
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 ـرع الأول: الصلح كطريقة بديلة لحل المنازعات في المواد الإداريةالفــــــــ

 أولا : تعريف الصلح في مفهوم المشرع الجزائري : 

يقصد بالصلح في المواد الإدارية انه " إجراء جواري يهدف إلى تسوية النزاع          
دارة والمواطن أو المتعاقد المرفوع أمام الجهات القضائية حيث يبادر الإداري  القائم بين الإ

فيها الخصوم تلقائيا أو بسعي من القاضي في أي مرحلة تكون عليها الخصومة إلى المبادرة 
 في الصلح لإنهاء الخصومة .

من خلال هذا التعريف نستخلص إن المشرع جعل الصلح الجواري لاستعماله كلمة         
من قانون الإجراءات الجزائية والإدارية  971- 970كما هو مذكور أعلاه في المواد يجوز 

 . 1المعدل والمتمم

وعلى الرغم من امن الصلح جوازي  إلا انه يحتم على الأطراف تنفيذ ما تم الاتفاق         
 عليه  في محضر الصلح .

ضي بعد موافقة الخصوم فإذا ويتم إجراء الصلح بسعي من الخصوم أو بمبادرة من القا     
حصل الصلح يحرر الرئيس شكلية الحكم محضرا بين ما تم الاتفاق عليه و يأمر لتسوية 

 .2النزاع و غلق الملف و يكون هذا الأمر غير قابل للطعن

علما انه يجوز إجراء الصلح في أي مرحلة كانت عليها المنازعة و قد ذهب مجلس      
بار إجراء محاولة الصلح من النظام العام وهذا ما جاء في قراره الدولة الجزائري إلى اعت

، حيث جاء  18/01/1997ضد مجلس وهران الصادر في : 22/05/2000الصادر في :
في حيثيات قراره " حيث تبين لمجلس الدولة بعد الاطلاع على القرار المستأنف فيه المؤرخ 

                                                           

 ، مرجع سابق. الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالمتضمن قانون  25/02/2008في  خالمؤر 08/09القانون رقم  1 

 .352الجزائر ، ص  2014في ظل القانون الجزائري ، دار بلقيس للنشر ،  الإداريةسعيد بوعلي ، المنازعات  2 
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و ملف  –الغرفة الإدارية  –الصادر عن مجلس قضاء وهران   18/01/1997في : 
الدرجة الأولى دون التعرض لحاجة من الدفوع  و طلبات الأطراف ، خرق الإشكال و 
القواعد الجوهرية في الإجراءات المتعلقة بالصلح في المواد الإدارية المنصوص عليها في 

راف " من قانون الإجراءات المدنية التي توجب الصلح بين الأط3" الفقرة " 169المادة "
 . 1أشهر كمدة قصوى 03خلال 

 :  : المبادرة في الصلحثانيا

 الصلح بالمبادرة من القاضي الإداري  : 
لا يمكن لرئيس شكلية الحكم بإجراء الصلح إلا بعد التأكد من موافقة الخصوم و قد        

تكون هذه الموافقة ضمنية في حالة سكوت الأطراف أو الخصوم و لم يعارضوا المبادرة  
بالصلح الصادرة تلقائيا من القاضي ، علما أن إجراء الصلح غير جائزة إلا في النزاعات 

 التي تدخل ضمن اختصاص الجهة القضائية المرفوع أمامها النزاع .

أي أن النزاع إذا كان لا يدخل ضمن اختصاصها النوعي أو الإقليمي فانه لا يجوز لها 
 إجراء الصلح أو بسعي من الأطراف .

 لي : ــــايـــــــمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على م 04المادة : تنص 

 يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء سير الخصومة في أي مادة كانت  .1
من نفس القانون على مايلي " يتم إجراء الصلح بسعي من  972كما تنص المادة :  .2

عد موافقة الخصوم " و عليه ومن خلال أحكام الخصوم أو بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم ب

                                                           

، دار الهومة للطباعة و النشر ، الجزائر ،  الأولقى في قضاء مجلس الدولة ، الجزء لحسين بن الشيخ أث ملويا ، الملت 1 
 .337،339ص ص 
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المادتين يمكن أن يتم الصلح بمبادرة من القاضي في النزعات الإدارية أثناء الخصومة ولكن 
 . 1شرط موافقة الخصوم عليه

 : الصلح بسعي من الخصوم 
أو  الصلح معناه توافق الإرادات في إنهاء النزاع تبعا لاتجاه معين و يعتبر الصلح اتفاقا  

من القانون المدني و التي عرفت أن الصلح عقد ينهي به  459عقد مسمى طبقا للمادة : 
الطرفان نزاعا قائما أو يتوقعان نزاعا محتملا و ذلك بالتنازل كل منهما على وجه التبادل 
 عن حقه و يترجم عادة بتحرير عقد و الذي لا يهم تسميته  ) عقد أو محضر... الخ ( . 

 آجال ومكان الصلح  : لثاثا    

انه يجوز" للجهات القضائية الإدارية  –ق إ م إ   - 970لقد ورد في المادة :           
ادة ـــــره في نص المــــــل ورد ذكـــــــــــإجراء الصلح في مادة القضاء الكامل " و القضاء الكام

، حيث في دعاوى القضاء الكامل ذلك بالفصلــــــــاكم الإدارية كــــــنص المحتو  2 02فقرة  801
ة الغير مسماة فلهذا يرى المشرع انه معني ــــود الإداريـــــن العقـــــن بيـــــــاز مـــــــالامتيأن عقد 

الصلح في حالة وجود نزاع بين الإدارة والملتزم بالامتياز كما أن دعاوى  كذلك بعملية
ها للقاضي سلطة كاملة )دعوى التعويض أو القضاء الكامل هي أي الدعوى التي يكون في

 . 3المسؤولية و كذا دعاوي العقود الإدارية و دعواي منازعات الصفقات العمومية ...الخ(

 آجال الصلح : -/1
من قانون الإجراءات  03فقرة  -169و لقد حدد المشرع اجل الصلح في المادة         

قصى حد ، بينما قانون الإجراءات المدنية أشهر كأ 03المدنية الملغي و الذي يجعل مدته 

                                                           

 . 355/356سعيد بوعلي ، المرجع السابق ، ص  1 

  2 لمادة 970 و 801 من قانون رقم 09/08 المتعلق بالإجراءات المدنية و الإدارية ، المرجع السابق.

، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في  الإداريةطة و الصلح كطريقتين بديلتين لحل النزاعات رباحي عبد القادر ، الوسا  3 
 22، ص  2015/2015القنون العام المعمق ، سنة 
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الإدارية الجديد جعل من آجال الصلح غير محددة المدة أي مفتوح حيث جاء في المادة : 
منه " يجوز إجراء الصلح في أي مرحلة تكون عليه الخصومة  مفتوحة وعامة " كما  971

الإداري ، مما يعني انه انه وردت بعد معالجة طرق الطعن العادية والغير عادية في القضاء 
 يكون للأطراف إجراء الصلح في أي مرحلة كانت عليها يسير الدعوى.

 مكان الصلح : -/2

لم تتضمن أحكام مواد الصلح في قانون الإجراءات المدنية و إلا دارية النص على         
بمكتب ن يحدث يجري بقاعة الجلسات ، كما يمكن أ مكان الصلح ، مما  يعني انه يمكن أن

و ما جرى عليه بقاعة الجلسات كما يمكن أن يحدث بمكتب رئيس  رئيس تشكيلة الحكم 
يمكن أن يكون سريا بين الأطراف تشكيلة الحكم ، و ما جرى عليه في مثل هذه القضايا 

في مكتب القاضي لما له من دور ايجابي على الجانب المعنوي لأطراف النزاع أو و 
الوصول للنتائج المرجو و خاصة كون النزاع هذا يقع على  و مساعدتهم على الخصومة 

 . 1مرفق عمومي يعطل حالة المنتفعين به

 الوساطة كطريقة بديلة لحل المنازعات في المواد الإدارية:  فرع الثاني  

مما لاشك فيه أن استحداث آلية الوساطة إنما جاء للاستعمال المعايير القانونية           
ساطة لحل النزعات القانونية بين الأطراف مع الحفاظ على مستقبل علاقتهم حيث تهدف الو 

هذا بالإمكان ميزات  التي تتمتع بها الوساطة و القانونية بما فيها عقود الامتياز ونظرا لهذه الم
 . 2اللجوء إليها كحل بديل لفض النزاعات الإدارية

                                                           

التقاضي ، دار الهومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر ، سنة  إجراءاتقوادري ، الوجيز الكافي في  الأخضر 1 

 .85/86، ص  2013

، مذكرة ماجيستر في القانون العام قسم الحقوق و العلوم السياسية  الإداريةسيهام ، الطرق البديلة لحل النزاعات صديق  2 
 41، ص 2013، جامعة ابو بكر بلقايد ، تلمسان ، سنة 
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 . ةـــــام للوساطــــــــأولا : التعريف الع

إن المشرع الجزائري كغالبية المشرعين لم يضع تعريف خاص  بالوساطة و إنما        
اتبع ما تفق عليه الفقه حيث عرفت على أنها " أسلوب من أساليب الحلول البديلة لفض 
النزاعات و هذا بتوفير ملتقى للإطراف المتنازعة للاجتماع والحوار و تقريب وجهات النظر 

 .1و ذلك لمحاولة التوصيل إلى حل ودي يقبله أطراف النزاع و هذا بمساعدة شخص محايد

وكذلك عرفت الوساطة على إنها إحدى الطرق الفعالة لفض النزاعات بعيدا عن         
مجالات و أروقة المحاكم  و ذلك من خلال إجراءات سرية تكفل خصوصية بين أطراف 

 .2ية الوصول إلى تسوية وديةالنزاع من خلال استخدام  و سائل فنية في المفاوضات بغ

و كما تم تعريفها على أنها نوع من التوفيق أو شكل من إشكال التي يتم بها          
التوفيق بين الخصوم ، به يتدخل شخص يسمى الوسيط ليقرب وجهات نظر الخصوم بعد 
ا سماعها ويقترح بعض الحلول  و يعرضها عليهم فإن وافقوا حرروا محضرا رسميا ووقعو 

ن رفضوا ينتهي الأمرعليه    .3و تتجرد هذه المقترحات من كل قيمة  جميعا وا 

 ثانيا : خصائص الوساطة في العقود الإدارية 

تعتبر الوساطة القضائية لحل النزاع و على هذا الأساس فهي تتميز بجملة من        
 :الخصائص

 

                                                           

، الجزائر ، سنة دليلة جلول ، الوساطة القضائية في القضايا المدنية و الادارية ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع  1 
 21، ص 2012

، مذكرة ماجيستير في القانون العام ، كلية الحقوق جامعة ابو  الإداريةعلي عيساني ، النظام و الصلح في المنازعات  2 
 .71، ص  2007بكر بلقايد ، تلمسان ، سنة 

 113قوادري ، المرجع السابق ، ص  الأخضر 3 
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 . تتميز بعدم ارتباطها بأصول محاكمات و شكليات طويلة ومعقدة 
 لق تتميز الوساطة على أنها تتضمن السرية بين الأفراد والحرص على عدم النشر كل ما يتع

 .1تفاق جميع أطراف الوساطة بالنزاع وشرط السرية يكون با
  من خصائص الوساطة انه تتميز بالسرعة واختصار الوقت ، لذلك نجد ان الوساطة تخدم

ها طروحرع المدة التي تنجز في بشكل كبير هذا الاتجاه ، ويظهر ذلك تحديد المش
 .2الوساطة

  ، استمرار العلاقات الودية بين الأطراف و هذا هو العنصر المهم التي تتميز به الوساطة
حيث توفر للمتخاصمين الفرصة لاقتناء وعرض وجهات النظر و محاولة إزالة الإشكالات 

 .بين الأطراف والتوصل إلى حل 
بمعنى مؤهلاته الشخصية )السماع ن ذوي المكفآت يمكن تحديد دور الوسيط م      

النزاهة( أو المؤهلات الوصفية ) القانونية( كما يمكن أيضا تحديد دور الوسيط من جانب و 
 الأخلاقيات . 

 تجتمع الخصائص الأساسية للوساطة في ثلاث نقاط :       

 . الحيادية والنزاهة 
 . السرية 
 ضية  .قوة الوسيط و جاهزيته في إتباع الق 

 
 
 

                                                           

 26، ص  2010طة القانونية، مذكرة ماجيستر ، جامعة الجزائر ، بتشيم بوجعة ، النظام القانوني للوسا 1 

رباحي عبد القادر ، الصلح و الوساطة كطريقتين بديلتين لحل النزاعات الادارية، مذكرة التخرج لنيل شهادة ماجيستر  2 
 32،ص 2015/2016في القانون العام المعمق ، جامعة ابوبكر بلقايد ، تلمسان سنة 
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 ولة في منازعات عقد الامتيازخالقضائية الم ةي التسويلمبحث الثانا
          
كطريقة أولى  الإجراءاتفي المبحث الأول حول  إليهابعد الدراسة التي تطرقنا            

في التسوية، ارتأينا عرض من خلال هذا المبحث الثاني التسوية القضائية في حل منازعات 
 .القانونية  التسويةفي حالة فشل  عقد الامتياز

وتكون المنازعات التي تنشأ عن سير المرفق العام بعد منح الامتياز قد تخصع      
 إماون طرف في النزاع هنا ممثلة كسلطة عامة و تك الإدارةلأن  الإداريلاختصاص القضاء 

المانحة للامتياز ضد  ةالإدار ) الدولة ، الولاية ، البلدية ( بما فيها الدعاوي التي ترفعها 
 لتوفر المعيار العضوي  الإداريةالملتزم بالامتياز فهي من اختصاص المحاكم  أوالمتعاقد 
تقديم الخدمة أو عن سوء أداءها أما المنازعات التي يرفعها الأفراد ضد الملتزم عند        

المحاكم  إلىتخضع كلها بالمرفق  العاملينالتي تنشأ بين الملتزم بالامتياز و  كذا الدعاويو 
 .1ضوي العادلة و هذا لانعدام المعيار الع

 الأول:  المنازعات الخاضعة للقضاء الإداري مطلبال
و كقاعدة عامة أن كل   نون الإجراءات المدنية و الإداريةمن قا 800حسب المادة          

خاص القانون العامة و تكون الإدارة طرف فيها ممثلة في السلطة من أش التيالمنازعات 
 إلىالمانحة للامتياز و الملتزم فالأساس فيه يعود  الإدارةيكون عقد الامتياز ينشأ بين 

 .2القضاء الكامل كما يمكن أن يكون كذلك محل دعوى الإلغاء  
 منازعات القضاء الكامل في عقود منح الامتياز  الفرع الأول:

اللتان تحددان  لإجراءات المدنية و الإداريةنون امن قا 803و  800حسب المادة        
والتي يكون الحكم فيها قاتل للاستئناف أمام  3الاختصاص النوعي و الإقليمي نهاية المحاكم

                                                           
 مبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني، الطبعة السادسة، الجزائر، مسعود شيهوب،1 

 .34ص 2013سنة  

 قانون الإجراءات الدنية والإدارية، المرجع السابق. 800المادة  2 

 ، مرجع سابق08/09من القانون  801و  800المادة  3 
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المنازعة سواء تعلقت بانعقاد العقد أو تنفيذه . أو حتى في  طبيعةمجلس الدولة مهما كانت 
 حالة بطلان العقد فهي من اختصاص القضاء الكامل .

وتكون الحالة التعاقدية التي ترتبط الإدارة بالملتزم تحدد عن طريق دفتر الشروط       
المتفق عليه من الجانبين فانه يجعل جميع المنازعات في هذا الإطار من اختصاص القضاء 
الإداري و يكون من اختصاص المحاكم الإدارية كأولى درجة ومجلس الدولة كدرجة ثانية 

 .فصل الدعاوي التي يمكن أن تنشأ عند تنفيذ العقد أو بطلانه ومن هذا الباب ن
 : الدعاوى المتعلقة بتنفيذ العقد أولا

اختصاص  إلىتخضع دعاوى المطالبة بالحصول على مبالغ ماليه أثناء تنفيذ العقد         
لفتها في حالة مخا الإدارةبعض التصرفات الناتجة  إبطالالقضاء الكامل بما فيها دعوى 

 التعاقدية . لالتزاماتها
 .وحتى دعاوى منح عقد الامتياز هي الأخرى يخضع لاختصاص القضاء الكامل

 
 / دعوى المطالبة بالحصول على المبالغ المالية 1 

دعوى المطالبة بالحصول المبالغ المالية في كل الحالات التي يتحصل فيها  ترفع           
الملتزم بمنح الامتياز التي تكون في شكل رسوم يدفعها المنتفعون من المرفق العام. أما 
المقابل المالي الذي بتحصل عليه الملتزم يمنح لامتياز فيسمى تعويضات و هذا يكون سبب 

اء استعمال الإدارة لسلطتها العامة و التي تكون في غاب في الإصرار التي لحفية من جر 
 ذلك  مشابهشكل الرقابة و الإشراف و 

وعلى هذا الأساس فان كل مقابل مالي يطلبه الملتزم بالامتياز من الإدارة بصفتها      
سلطة عامة و مانحة لهذا الامتياز في شكل دعوى تخضع مباشرة لاختصاص القضاء 

 . 1الكامل
                                                           

 164 آكلي نعيمة، المرجع السابق، ص 1 
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 دعوى إبطال تصرفات الإدارة المانحة للامتياز سبب مخالفتها لالتزاماتها التعاقدية / 2
بتولي القضاء الكامل على المنازعات الحقوقية التي  تففيها الإدارة من خلال            

مثلما تم الحديث عنها في المطلب  نفيذ العقد المتضمنة الإجراءات الإداريةقراراتها الخاصة بت
من البحث الأول لهذا الفصل الثاني مثل قرار بفرض الجزاءات أو تلك المتعلقة لذلك الأول 

بقرار إسقاط الالتزام ، أو وضع تحت الحراسة ، حتى القارات المتعلقة بتعديل العقد و التي 
تكون قد اتخذتها الإدارة في مواجهة للشخص المتعاقد .ولقد قضت به محكمة القضاء 

 . 99511الإداري المصري في 
  الإداري/دعوى المطالبة بفسخ العقد 3
المتعلق بالامتياز فيما يخص المنازعات التي  الإداريترفع كل دعوى الفسخ العقد          

 الإداريةالمانحة للامتياز ، أما المحاكم  الإدارةتكون أطرافها الشخص الملتزم بالامتياز و 
 وهي من اختصاص القضاء الكامل.

  الإداريبطلان العقد : دعوى  ثانيا
تدخل دعوى بطلان العقد الخاص بمنح الامتياز في اختصاص القضاء الكامل في         

أركانه ودعوى البطلان مثلها مثل  تكوين العقد أو شروطه أو إجراءاتحالات التي تخص 
عيب  بهالذي يشو العقد  لإبطال الإدارييرفعها احد المتعاقدين أمام القضاء  الإداريةالدعاوى 

 . 2ما تعلقت بالتكوين أو الصحة أو الشكل إذامن العيوب 
 ثالثا : الاستعجال : 

في عنوان  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون  946من المادة  2 و 1 بموجب الفقرة        
أنه يجوز إخطار  الاستعجال في مادة التزام العقود و الصفقات خبرة تنص صراحة على

تخضع بالالتزامات الإشهار أو المنافسة التي  رية تعريضه في حالة الاختلالالمحكمة الإدا
 إبراممن قبل كل من له المصلحة في  الإخطارالصفقات العمومية ويتم هذا  إبرامبها عملية 

                                                           
 .111، ص 1998حميدي ياسين عكاشة، العقود الإدارية في الواقع العملي، منشأ المعارف، د. ط، الإسكندرية مصر، سنة  1 

 .167المرجع السابق، ص نفس آكلي نعيمة،  2 
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ن كذلك لمثل الدولة على مستوى الولاية أو إبرام العقد  الإخلالالعقد و الذي قد يتصور من 
 اعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محليه سيحرم من طرف جم أو

العقد كما  إبرامقبل  الإخطار إجازةومن خلال هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري         
التي يجب أن يمثل فيها المخل بالتزاماته ولها  ن للمحكمة الإدارية أن تحدد  الآجاليمك

ترى من تاريخ بداية س أوتبدأ  لتياات المالية التهديدية طريق الغرام بالحكم عن أيضاالحق 
 يوم أو أكثر . 20المحددة كما يمكن لها تأجيل الإجراءات لمدة  القضاء و الآجال

 الفرع الثاني : قضاء الإلغاء في قضايا منح الامتياز

ح الامتياز يأتي في للفصل في منازعات من الإلغاءة الفرنسي أن مجالات للدى مجلس الدو  

 :1حالتين اثنين

 حالة القرارات المنفصلة  -       
 حالة الطعون من طرف المنتفعين  -        

 أولا : القرارات الإدارية المنفصلة  -
مجلس الدولة  إلىالمركبة  الإداريةتعود فكرة القرارات الإدارية المبسطة و القرارات          

كعملية  الإدارةدرها التي تص  الدرايةالفرنسي الذي استطاع الفصل في بعض القرارات 
بالنسبة للقرارات المنفصلة و الغير  الإلغاءقبول رفع دعوى  إلىتمهيدية ن مما أدى به 

 مشروعة .
محاولة منه لتطبيق نظريه الدعوى  النظريةالفرنسي هذه  الأمةو لقد انشأ مجلس         

 .الإلغاءالموازية أو شرط انتقاء الدعوى الموازية لقبول دعوى 
المصدر التاريخي للنظام القضائي في الجزائر هو القضاء الفرنسي بدرجة أولى ن  و يكون

المنفصلة و خير مثال على ذلك حكم  ئري تبنى نظريه القرارات الإداريةنجد أن المشرع الجزا

                                                           
 .170آكلي نعيمة، المرجع السابق، ص  1 
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اعتبرت في قضية شركة المعادن ، خبرة  29/11/1968المحكمة العليا الصادر بتاريخ 
 ب عقد الامتياز منها قرار متصل .قرار سح الغرفة الإدارية

التي تدخل في تنفيذ العقد و على   إجراءاتوغير منفصل عن عقد منح الامتياز لأنه من 
قرارات المقدمة من طرف الشركة ن ولقد صنف كذلك ال الإلغاءتم دعوى  الأساسهذا 

 التي :  المنفصلة في عقد الامتياز تتللك
 عاقد قرارات اختيار طريقة الت -       

 قرارات الخاصة باختيار المتعاقد  -       
 .1  هتمديد أوقرارات تحديد العقد  -       
 ا:   حالة الطعون من طرف المنتفعين من عقود الامتياز .ثاني

لا تقتصر  الالتزاماتالتعاقد التي تتضمن  ا لبنودالملتزم معه أو الإدارةن مخالفة إ        
يفتح  أنلتزام المتصادق عليه ضمن دفتر الشروط بل يمكن الشخصي بالا الإخلالفقط 

قاضي  إمامالمنتفعين من المرفق العام محل الامتياز للطعن في هذا القرار  إلىمجال كذلك 
من  للمستنفدينقراراته حيث سمح  إحدىو هذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في  2 الإلغاء

في علاقاتها مع  الإدارةالقرار الصادر عن  لإلغاءباالمرفق العام محل منح الامتياز بالطعن 
بشروط التي تبين كبقية أداء الخدمة لفائدة المنتفعين و لقد استند  الإخلالالملتزم في حالة 

 يتضمنها العقد من حيث كيفية تقديم الخدمة . التي اللائحيةفي هذا على الطبيعة 
 
 
 
 

                                                           
 .464و  436اء الجزائري، مرجع سابق، ص ص عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القض 1 

، نيل شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة محمد  08/09قلاعي عفاف، الطرق البديلة في حل المنازعات الإدارية في ضوء أحكام القانون 2 

 .2010/2011خيضر بسكرة، السنة الجامعية 
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  للقضاء العادي المنازعات الخاضعة المطلــــب الثانــــــــي : 

العادي من منازعات عقد الامتياز هي تلك المنازعات التي  من اختصاص القضاء         
ن الملتزم بي تلك قد تقع أوتقع بين الملتزم بعقد الامتياز و المنتفعين بخدمات المرفق العام ، 

و عاملين  المنازعات التي تقع بين الملتزم بالامتياز تلكو كذا  بالامتياز وأحد مورديه
 .1بالمرفق العمومي ن كونهم من أشخاص المرفق العام

 : المنازعات الناشئة بين الملتزم شخص خاص و المنتفعين الفــــرع الأول

أي نزاع قائم بين الملتزم بصفيه شخص طبيعي ضد المنتفعين هو من اختصاص           
كان الملتزم و العاملين بالمرفق  إذا أماالقضاء العادي و هذا لانعدام المعيار العضوي، 

يجمع الملتزم و العاملين بالمرفق علاقة عقدية مدنية و التي هي من اختصاص القضاء 
ت لواء أحكام العادي في حالة المنازعات العمل . حيث في هذه الحالة السنوية من تكون تح
 الأخرىة هي قانون العمل وحتى العلاقة التي تجمع الملتزم ببعض القطاعات الحساس

قواعد خاصة  إلىخضوعها  أوقانون العمل  بشرط عدم تعارضها  أحكام إلىلتحظى 
 .2المعمول بها
 : المنازعات الناشئة بين الملتزم و العاملين بالمرفق الفــــرع الأول

اص ــــــــــــتجمع الملتزم و العاملين بالمرفق علاقة عقدية مدنية و التي هي من اختص         
القضاء العادي في حالة منازعات العمل حيث في هذه الحالة التسوية تكون تحت لواء أحكام 

رى ــــــــــــــــــقانون العمل و حتى العلاقة التي تجمع الملتزم ببعض  القطاعات الحساسة هي الأخ
د خاصة ـــــــــــــقواع إلىها ـــــــــــا أو خضوعــــــــــلتخضع إلى أحكام قانون العمل بشرط عدم تعارضه

المعمول بها.

                                                           
 .228، المرجع السابق، ص وماجد  راغب الحل 1 

، ص 2007/2010وني، عقد الامتياز في التشريع الجزائري، مذكرة نيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، سنة باؤرة زيت 2 

53. 
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 الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
يعتبر الامتياز عقدا إداريا من بين العقود الغير مسماة ، ويتم وقف الاتفاقية              

ي يسمى دفتر الشروط يتم إعداده بحسب كل قطاع و يبرم بين الإدارة المانحة للامتياز و الذ
الملتزم بالامتياز و الذي يكون شخصا معنويا عاما أو شخص طبيعي سواء وطنيا أو أجنبي 
من اجل استغلال مرفق عام تابع للأملاك العمومية الخاصة للدولة ، وهذا بالمقابل ما 
يحصل عليه من المنتفعين تحت رقابة و إشراف الإدارة المانحة ، حيث يدفع بدوره للإدارة 

من القيمة المالية لمحل الامتياز والذي   1/33للامتياز مقابل الامتياز أتاوى تقدر : المانحة 
المحدد لشروط و كيفيات منح  01/09/2008الصادر بتاريخ  04/08نضمه القانون 

الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لانجاز المشاريع 
 الاستثمارية.

د الامتياز هو عقد إداري هذا لا يعفيه من توفر الأركان المعهودة في لكون عق          
العقود الإدارية من رضي و توافق الإرادات التي تنصب على محل مشروع وموجود و الذي 

 يفرغ في شكل معين متوافق عليه ضمن النصوص القانونية والتنظيمية المتعارف عليها.

ز في النظام الجزائري على انه مازال ضعيف من و يؤخذ على أسلوب منح الامتيا        
حيث نصوصه التنظيمية و محدودية تطبيقاته في الواقع العملي ، كما أن القوانين التي 
تجمعه ما هي إلا قوانين متناثرة لاسيما أن المشرع الجزائري لم يعطيه تعريف موحد و جامع 

يصدم بنوع من التعارض  المجال ولا إحكام متوازية منظمة له ، ما يجعل الباحث في هذا
 والتباين 
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كما يلاحظ من خلال النصوص القانونية التي استعملاها المشرع في عقود منح          
الامتياز هي نصوص غير واضحة خاصة فيما يتعلق بجانب المسؤولية فضلا عن ذلك فانه 

، مما يتعين على  لم يحدد أو يحصر المرافق العامة لأن تكون محل الامتياز الإداري
المشرع وضع قانون عام يحكم وينظم تفويض المرافق العامة ، وهذا بتحديد مفهومه الدقيق و 
الإجراءات الخاصة بمنح الامتياز من اجل الحصول على أحسن الخدمات و أفضل الوسائل 

 لحماية المال العام .

ة للأملاك الخاصة و في الجزائر عقد الامتياز منصب فقط على الأراضي التابع     
، على الرغم من  2011وقانون المالية التكميلي لسنة  08/04للدولة مثلما نضمه الأمر رقم 

انه قدم العديد من الإصلاحات الإجرائية التي تعتبر قفزة نوعية في مجال الاستثمار بما فيها 
هذا الاعتماد أسلوب التراضي و منح العديد من الصلاحيات لمختلف المستثمرين و 

بإعطائهم المزيد من التسهيلات الإدارية و الإعفاءات الضريبية إلا انه مازال يعاني من 
عديد الإشكالات القانونية بما فيها مشكل العقار الذي يعد الهاجس الأكبر لدى جميع 
المستثمرين وحتى أسلوب إجراءات التراضي التي تعتمدها الدولة في منح الامتياز يكتفيه 

لغموض مقارنة بأسلوب المزاد العلني و بإمكان المشرع أن يزيل هذا الغموض العديد من ا
بوضع قوانين تنظم أسلوب التعاقد وهذا باعتماد طرق بديلة لحل منازعات عقد الامتياز 
باعتبار الطرق الكلاسيكية أصبحت غير كافية لوحدها و هذا بتوسيع إجراءات التحكيم 

اظ عليه لجلب المستثمر الأجنبي لمرفق العام و الحفوالصلح و الوساطة لضمان سيرورة ا
الوطني  و بعيدا عن أروقة المحاكم في حالة النزاع التي اقرها المشرع بتسوية منازعات و 

عقد الامتياز و المتمثلة في تلك الدعوى المرفوعة أمام الجهات القضائية من دعوى القضاء 
طرف في النزاع والتي تنتهي في الكثير من الكامل و دعوى الإلغاء لكونه السلطة المانحة 



                              عقد الإمتياز                                                                              خاتمة 

 

 
 
 
  
 

الأحيان إلى فض العلاقة التي ينتج عنها توفق المرفق العمومي الذي يؤدي بدوره إلى هدر 
 المال العام .

و في الأخير اقترح لو أن المشرع الجزائري يجمع النصوص التنظيمية لعقد         
 العمومية   الامتياز في قانون واحد مثله مثل قانون الصفقات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
  
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
  
 

 



 

 
 
 
  
 

  



 

 
 
 
  
 

 



 

 
 
 
  
 

 



 

 
 
 
  
 

 



 

 
 
 
  
 

 



 

 
 
 
  
 

 



 

 
 
 
  
 

 



 

 
 
 
  
 

 



 

 
 
 
  
 

 



 

 
 
 
  
 

 



 

 
 
 
  
 

 



 

 
 
 
  
 

 



 

 
 
 
  
 

 

يعتبــر عقــد الامتيــاز مــن بــين العقــود الإداريــة الغيــر مســماة والغيــر مــنظم  بنصــوص           

قانونيــة خاصــة كبــاقي العقــود القانونيــة مثلمــا هــو الحــال فــي قــانون الصــفقات العموميــة المــنظم 

دور كبيــــر فــــي ظــــل التطــــورات الاقتصــــادية التــــي ، إلا انــــه أصــــبح يلعــــب  15/247بقــــانون 

تواجههـا الدولـة بـالنظر إلـى الحاجـات المتزايـدة مــن قبـل الجمهـور الـذي يسـعى دائمـا للحصــول 

 على النوعية الجيدة من حيث أداء المرفق العمومي إلى جانب السرعة المفروضة عليه.

ة فــي ظــل التحــرر الاقتصــادي بــين الوســائل الليبراليــة المنتهجــ هــو مــنعقــد الامتيــاز         

وهــذا مــا دفــع الدولــة الجزائريــة الاتجــاه إلــى هــذا الأســلوب بالاشــتراك مــع القطــاع الخــاص فــي 

تســيير جــزء مــن هــذه المرافــق العموميــة التـــي تهــدف إلــى تحقيــق المنفعــة العموميــة للمنتفعـــين 

 بالمرفق، وهذا دون شرط التنازل على المرفق العام.
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 ـــة المراجــــــــــــــــــــــعقائمـــــــــــ
 الكتــــــــــــــــــــــــــب

لكـــافي فـــي اجـــراءات التقاضـــي ، دار الهومـــة للطباعـــة و الاخضـــر قـــوادري ، الـــوجيز ا -
 . 2013النشر و التوزيع، الجزائر ، سنة 

أنــــس جعفــــر العقــــود الإداريــــة، دراســــة مقارنــــة لــــنظم المناقصــــات والمزايــــدات التطبيقيــــة  -
 .2002،القاهرة، مصر سنة 1997لسنة   79لقانون 

بـــارة زيتـــوني، عقـــد الامتيـــاز فـــي التشـــريع الجزائـــري، مـــذكرة لنيـــل إجـــازة المدرســـة العليـــا  -
 .2013، ص 2009 -2006للقضاء، المدرية العليا للقضاء، 

حمــــــد محمــــــد حمــــــد الشــــــلماني ، امتيــــــازات الســــــلطة العامــــــة فــــــي العقــــــد الاداري، دار  -
 .  2007عات الجامعية ، دار الطبع الاسكندرية ، سنة المطبو 

ع العملـــي، منشـــأ المعـــارف، د. ط، حميـــدي ياســـين عكاشـــة، العقـــود الإداريـــة فـــي الواقـــ -
 .1998الإسكندرية مصر، سنة 

خالــد كمــال عكاشــة ، دور التحكــيم فــي فــض منازعــات عقــود الاســتثمار ، دار الثقافــة  -
 . 2014للنشر و التوزيع ، الطبعة الاولى ، الاردن ، سنة 

دليلة جلول ، الوساطة القضائية في القضايا المدنيـة و الاداريـة ، دار الهـدى للطباعـة  -
 .2012و النشر و التوزيع ، الجزائر ، سنة 

لجزائـــري ، دار بلقـــيس للنشـــر ، ســـعيد بـــوعلي ، المنازعـــات الاداريـــة فـــي ظـــل القـــانون ا -
 الجزائر . 2014

اوي ، الاسـس العامـة للعقـود الاداريـة ، الطبعـة الاولـي ، دار الفكـر سلمان محمد الطمـ -
 . 1999العربي ، 

علي خطار شطناوي ، الوجيز في القانون الاداري ، دار وائل للنشر ، الطبعـة الاولـى  -
 .  2003، الاردن ، سنة 

 عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضاء الجزائري.  -
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لحســين بــن الشــيخ أث ملويــا ، الملتقــى فــي قضــاء مجلــس الدولــة ، الجــزء الاول ، دار  -
 الهومة للطباعة و النشر ، الجزائر .

يم التجـاري الـدولي ، ةفقـا لقـانون الاجـراءات المدنيـة و الاداريـة لزهر بـن سـعيد ، التحكـ -
 و القوانين المقارنة ، دار الهدى ، د،ط  الجزائر ، د، س .

الاولــى ، مــازن ليلــو راضــي ، العقــود الاداريــة ، دار قنــديل للنشــر و التوزيــع ، الطبعــة  -
 . 2001عمان ، الاردن ، سنة 

مــروان محــي الــدين، طــرق خصخصــة المرفــق العــام، الطبعــة الأولــى منشــورات الحبلــي  -
 .80, 2009الحقوق، لبنان، سنة 

منــى ميمــون ) التحكــيم التجــاري الــدولي وفقــا لتعــديلات قــانون الاجــراءات الاداريــة ( ،  -
 .2007، جامعة بسكرة ، افريل  7مجلة منتدى القانون ، العدد

احمد محمود جمعة ، العقود الادارية ، طبقـا لاحكـام قـانون المناقصـات و المزايـدات /  -
 منشأ المعارف ، دار الطبع الاسكندرية ، دون سنة .

احمــــــد محيــــــو ، محاضــــــرات فــــــي المؤسســــــات الاداريــــــة ، الطبعــــــة الخامســــــة ، ديــــــوان  -
 . 1990جزائر ، المطبوعات الجامعية ، ال

س عجـابي ، ) النظـام القـانوني للتحكـيم التجـاري الـدولي فـي ظـل قـانون الاجـراءات اليا -
 .2010، افريل  07المدنية و الادارية ، مجلة منتدى القانوني ، العدد

جورج سعد ، القانون الاداري العام و المنازعـات الاداريـة ، منشـورات الجبلـي الحقوقيـة  -
 . 2006، الطبعة الاولى ، لبنان ، سنة 

حســــان نوفــــل : التحكــــيم فــــي المنازعــــات عقــــود الاســــتثمار ، دار الهومــــة ، د،ط عــــين  -
 ماليلة ، الجزائر ، د، ط .

حمادة عبد الرزاق ، النظام القانوني لعقد الامتياز المرفق العام ، دار الجامعة الجديـدة  -
 . 1012الاسكندرية ، مصر، 

خالــد خليــل الضــاهر، القــانون الإداري )دراســة مقارنــة(، المرفــق العــام، القــرار الإداري  -
والعقـود الإداريــة والأمـوال العامــة، الكتـاب الثــاني ، الطبعـة الأولــى، دار المسـيرة للنشــر 

 والتوزيع والطباعة، عمان، د.س.
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د . نصــري منصــور النابلســي ، العقــود الاداريــة ، طبقــا لاحكــام قــانون المناقصـــات و  -
 المزايدات ، منشأ المعارف ، دار الطبع الاسكندرية ، دون سنة ..

دليلة جلول ، الوساطة القضائية في القضايا المدنيـة و الاداريـة ، دار الهـدى للطباعـة  -
 .2012و النشر و التوزيع ، الجزائر ، سنة 

ن الطمــاوي، مبــادئ القــانون الإداري، الكتــاب الثــاني، القــاهرة، مصــر، دار الفكــر ســليما -
 .92، 1979العربي، سنة 

عــادل بــوعمران ، النظريــة العامــة للقــرارات و العقــود الاداريــة ، دار الهــدى ،د،ط عــين  -
 . 2010مليلة ، الجزائر ، سنة 

د،ط عــين عــادل بــوعمران ، النظريــة العامــة للقــرارات و العقــود الاداريــة ، دار الهــدى ، -
 .2010مليلة ، الجزائر ، سنة 

التشــريع ، منشــأ  -القضــاء –بي ، العقــود الاداريــة فــي ضــوء الفقــه عبــد الحميــد الشــوار  -
 . 2003المعارف ،د،ط الاسكندرية ، سنة 

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الاسس العامة للعقود الاداريـة ، دار الفكـر الجـامعي ،  -
 .2007د، ط الاسكندرية ، سنة 

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الاسس العامة للعقود الاداريـة ، دار الفكـر الجـامعي ،  -
 .2007د، ط الاسكندرية ، سنة 

علي خطار شطناوي ، الوجيز في القانون الاداري ، دار وائل للنشر ، الطبعـة الاولـى  -
 . 719، ص  2003، الاردن ، سنة 

لطبعــــة الثالثــــة، جســــور النشــــر عمــــار بوضــــياف، شــــرح تنظــــيم الصــــفقات العموميــــة، ا -
 .2011والتوزيع، الجزائر، سنة 

قادري عبد العزيز ، الاسـتثمارات الدوليـة ، التحكـيم التجـاري الـدولي ضـمان للاسـتثمار  -
 يلة الجزائر ، د، س.، دار الهومة ،د،ط ، عيم مل

، الملتقــى فــي قضــاء مجلــس الدولــة ، الجــزء الاول ، دار  لحســين بــن الشــيخ أث ملويــا -
 الهومة للطباعة و النشر ، الجزائر .
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محمـــد خلـــف الجبـــوري ، العقـــود الاداريـــة ، مكتبـــة دار الثقافـــة للنشـــر و التوزيـــع ،د،ط،  -
  1998عمان ، سنة 

محمــد فــاروق عبــد الحميــد، ,النظريــة فــي المرفــق العــام فــي القــانون الجزائــريبين المفهــوم  -
ــــــــــــني التقليـــدي و الاشتراكي,دراســـة مقارنة)فرنسا,روسيا,يوغسلافيا,الجزائر(,ديـــــــوان الوطـ

 للمطبوعات,الجزائر,د.س.
ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة، مســــعود شــــيهوب، مبــــادئ العامــــة للمنازعــــات الإداريــــة،  -

 . 2013الجزء الثاني، الطبعة السادسة، الجزائر سنة 
ناديـــة ضـــريفي ، المرفـــق العـــام بـــين المردوديـــة و ضـــمان المصـــلحة العامـــة ، اطروحـــة  -

 . .2012، في القانون العام ، جامعة الجزائر ، سنة  الدكتوراه
ـــــوان  المطبوعـــــات  - ـــــى دي ـــــانون الاداري ، الطبعـــــة الاول ـــــوجيز فـــــي الق ـــــاد : ال ناصـــــر لب

 .2007الجامعية ، الجزائر 
ـــــــوان - - عمـــــــار عوابـــــــدي ، القـــــــانون الاداري ، الجـــــــزء الثـــــــاني ، الطبعـــــــة الرابعـــــــة ، دي

 198، ص  2007المطبوعات الجامعية الجزائر ،
ماجــد راغــب الحلــو، العقــود الاداريــة ، دار الجامعــة الجديــدة ،د،ط الاســكندرية ، ســنة  -

2014  
 الكتب بالفرنسية

- Endre DeLaubadere Frank Moderne ; Pierre Delvolve ; traite des 
contrat Administratif ,2em edition ,L.G.D.J Paris,1983. 

- Georges vedel  , Pierre Delvolé , Droit administratif , paris , 1998  
Robert Etien , Droit administratif général , sup fouder , paris , 2007  

 قوانيــــــــــــــــــــــــن ال
الجريـــدة الرســـمية ، المتعلـــق بالميـــاه ،  1983جويليـــة  16المـــؤرخ فـــي  83/17القـــانون رقـــم _

 . 30العدد 

92



 

 
 
 
  
 

المؤرخــــــــــة  21، الجريـــــــــدة الرســـــــــمية ، العـــــــــدد  37لقـــــــــرار الـــــــــوزاري المشـــــــــترك ، المـــــــــادة ا_
29/03/1998. 
المتضـــــمن القـــــانون المـــــدني المعـــــدل والمـــــتمم  26/09/1975المـــــؤرخ فـــــي  75/58الأمـــــر _

 .59، المادة 13/05/2007الصادر بتاريخ  07/05بالقانون 
، المتعلــــق بمــــنح 1985أكتــــوبر 29، المــــؤرخ فــــي  85/266مــــن المرســــوم رقــــم  01المــــادة _

 .45الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب و التطهير ، جريدة رسمية عدد 
المتضــــمن قــــانون الأمــــلاك الوطنيــــة المعــــدل  01/12/1990المــــؤرخ فــــي  90/30القــــانون _

 .08/14والمتمم بالقانون 
 07/12/1994المؤرخـــة فـــي  94-03مـــن المرســـوم الـــوزاري المشـــترك  894التعليمـــة رقـــم _

 والمتعلق بامتياز المرافق العمومية وتأجيرها، الصادر عن وزارة الداخلية
ـــــدة  15/06/1996المـــــؤرخ فـــــي  96/14مـــــن الامـــــر  04المـــــادة _ ـــــاه الجري ـــــق بالمي ، المتعل

 .  37د الرسمية عد
، يحــــدد دفتــــر  1998نــــوفمبر  18مــــن القــــرار الــــوزاري المشــــترك ، المــــؤرخ فــــي  03لمــــادة ا_

الشـــروط النمـــوذجي لمـــنح امتيـــاز اســـتغلال الخـــدمات العموميـــة للتزويـــد بمـــاء الشـــرب ، جريـــدة 
 .86رسمية عدد 

ــــم  02،03،04، 01انظــــر المــــواد _ ــــي  96،308مــــن المرســــوم التنفيــــذي رق  18، المــــؤرخ ف
 . 55، المتعلق بمنح الامتيازات الطرق السريعة ، جريدة رسمية عدد  1996سبتمبر 

، المتضـــمن المصـــادقة علـــى  09/02/2008المـــؤرخ فـــي 08/54مـــن المرســـوم  04المـــادة _
خ ، الصــادرة بتــاري08دفتــر الشــروط النمــوذجي لتســيير المــوارد المائيــة، الجريــدة الرســمية عــدد 

13/02/2008. 
المتضـمن الاجـراءات المدنيـة و الاداريـة ، ،  2008فبرايـر  25المؤرخ فـي  08/09القانون _

 .2008افريل  23، المؤرخ في 21الجريدة الرسمية ، العدد 
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ــــاز 01/09/2008المــــؤرخ فــــي  08/04الأمــــر رقــــم _ ، المحــــدد لشــــروط وكيفيــــات مــــنح امتي
الصـادرة بتـاريخ  49الأراضي التابعة للدولة والموجهة لمشـاريع اسـتثمارية، جريـدة رسـمية عـدد 

03/09/2008. 
المتضـــــــمن تنظـــــــيم الصـــــــفقات  16/09/2015المـــــــؤرخ فــــــي  15/247المرســــــوم الرئاســـــــي _

 العمومية و تفويضات المرفق العام ، مرجع سابق.
،  2008جويليــــة  20، المعــــدل المــــؤرخ فــــي  08/14مكــــرر مــــن القــــانون رقــــم  64المــــادة _

، ص ) المعــدل و المــتمم للقــانون  44الامــلاك الوطنيــة ، جريــدة رســمية عــدد المتعلــق بقــانون 
 .(90/30رقم 
،المتعلــــق بالميــــاه ،  2005أوت  04، المــــؤرخ فــــي   05/12مــــن القــــانون رقــــم  76المــــادة _

 60جريدة رسمية عدد 
 لمقــــــــــــــــــــــالاتا

م القــانوني الجزائــري، نســيمة فيصــل ، الرقابــة علــى الجــزاءات الاداريــة العامــة فــي النظــا -
 . 2011/2012رسالة نيل شهادة دكتوراه حقوق ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 

بلكعيبـــات مـــراد، مـــنح الامتيـــاز للاســـتثمار الصـــناعي فـــي التشـــريع الجزائـــري، أطروحـــة  -
 .2011دكتورة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، سنة 

يمــة ، النظــام القــانوني لقعــد الامتيــاز فــي الجزائــر ، مــذكرات التخــرج مــن اجــل أكلــي نع -
الحصـــول علـــى شـــهادة ماجســـتير فـــي القـــانون ، جامعـــة مولـــود معمـــري ، تيـــزي وزو ، 

 . 2013السنة 
بـــارة زيتـــوني، عقـــد الامتيـــاز فـــي التشـــريع الجزائـــري، مـــذكرة لنيـــل إجـــازة المدرســـة العليـــا  -

 .2009 -2006للقضاء، المدرية العليا للقضاء، 
,مـــذكرة تخـــرج لنيـــل 04-08بوشـــنة ليلـــة,النظام القـــانون لعقـــد الامتيـــاز فـــي ظـــل الامـــر  -

 2013مال,سنة شهادة الماجستير تخصص قانون اع
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لشــيخ,امتياز المرافــق العامة,)دراســة مقارنة(,مــذكرة تخــرج لنيــل شــاهدة ماســتر ا عباســي -
 .2015-2014,تخصص اداره محلية,جامعة الطاهر مولاي,سعيدة,

مكيـــدة ســـمير, مـــذكرة تخـــرج لنيـــل شـــاهدة ماســـتر فـــي الحقوق,جامعـــة محمد,بسكرة,ســـنة  -
 .. خيضر2014-2015

بن دلالي ايمان, منازعات عقد الامتياز, مذكرة تخرج لنيل شاهدة ماستر,جامعة محمـد  -
  .2016-2015خيضر بسكرة,
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